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 تشكرات

 بسم الله الرحمن الرحیم

بفضل المولى عز وجل وبتوفیق منه تمكنت من تقدیم هذا العمل المتواضع والله    

الشكر . الحمد و  

بیرم  صغیر أتوجه بالشكر وخالص الامتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور   

عبدالمجید الذي تقبل وبصدر رحب الإشراف على هذا البحث ، ونصائحه 

. وتوجیهاته القیمة  

لمناقشة ا بوافر الامتنان إلى الأساتذة الأفاضل ،رئیس لجنة وفي الوقت ذاته أتقدم

مناقشة هذا البحث المتواضع . قبولب هم وأعضائها لتفضل  
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لھ ھمومي حین تضیق بي الدنیا  أشكوالصدر الذي  إلى  

لى روحي و عمري وسر وجودي والدتي العزیزة حفظھا الله إ  

 لأخلاقالى الذي  غرس فیا القیم و إلى من لم یدخر جھدا في تربیتي و تعلیمي حتى بلغت ھذا المستوى إ
 و حب العمل و التعلم 

لى من تحمل لأجلي مالا تطیقھ النفوس و تبیض لھ الرؤوس إ  
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لاء الدراسة والأصدقاءإلى كل زم  
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  : مـقـدمــة

ة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة داخل المجتمع وتعتمد في ذلك على مواردها دولالتـسعى         

  من ضرائب ورسوم ، بدلا من اعتمادها على الموارد البترولیة .   المتنوعة

أن یتحمل نصیبه من الأعباء العمومیة حتى  شخص طبیعي أو معنويزم كل ـذلك ألــول        

على مرافقها العمومیة وتقدیم الخدمات اللازمة لأفراد المجتمع وسد  فاقـالدولة من الإن نتتمك

  احتیاجاتهم .

تساهم في تمویل النفقات وعلیه تعد الضرائب أهم الإیرادات المالیة لمیزانیة الدولة ، فهي       

العمومیة وتساعد في إنعاش اقتصاد البلاد ، وهي أداة فعالة لتحقیق أهداف الدولة الاقتصادیة 

  والاجتماعیة والمالیة ، وهي الإیرادات الأكثر أمانا واستقرارا .

            وحتى یتسنى للضرائب أن تؤدي دورها الفعال في الدولة یجب أن لا تكون عبئا كبیرا      

على المجتمع من جهة ، ومن جهة أخرى لا بد من سن تشریعات وقوانین تكفل ذلك ، وتحدد   

  أطراف الضریبة وكیفیة تحصیلها من طرف الإدارة من ید المكلف في إطار قانوني .

        وبما أن الدولة تشكل الطرف الأقوى في العلاقة الضریبیة ممثلة بإدارتها المختصة بمالها       

من سلطة وسیادة وإمكانات تمتاز بها على الأفراد مستمدة ذلك من سلطة الدولة نفسها ، ولهذا منح 

المكلف بالضریبة تكفل له الحمایة والخطأ وتعسف الإدارة المشرع المالي ضمانات قانونیة لصالح 

  الضریبیة ، وهذا للتوفیق بین المصالح المتعارضة لطرفي الضریبة .

     وعلیه للضریبة وجهان أساسیان فالأول كونها إیراد عام للدولة یحقق نفعا عاما ، والثاني تكلیف     

مالي للمعنیین بدفعها ، ومن خلال هذا یثور الخلاف والنزاع في المجال الضریبي سواء في شرعیة 

  الضریبة أو في طریقة حسابها أو في إجراءات تحصیلها .

طة عمومیة ممثلة في إدارة الضرائب والخزینة العمومیة أمر فرضها قد عهد المشرع لسلو      

  وتحصیلها في إطار سلطاتها وامتیازاتها العامة بما یكفل لأداء وظیفتها على أكمل وجه.    
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 وبالرغم من وضوح فكرة الضریبة واقتناع الرأي العام بالزامیتها فإنه مع ذلك بقي المكلف یعمل      

دائها أو بالتشكیك في مقدارها ، ویكون ذلك عبر رفع تظلمه إلى إدارة الضرائب إما بالتهرب من أ

الضریبة عمل المشرع  فيكحل ودي ، ثم إلى القاضي الإداري ، وللحد من التهرب والتشكیك 

على الضریبة المترتبة علیه ومنه أصبح  المالي على منح المكلف بالضریبة الحق في الاعتراض

ي مراقبة ه ن هذه الاعتراضاتـضریبیة على درجة من الأهمیة لأن الغایة مظام المنازعات الـن

  الإدارة واحترام مبدأ الشرعیة الضریبیة التي سنتها القوانین والتشریعات .

بین طرفیها منح المشرع للمكلف تقدیم تظلم بموجب شكوى إلى الإدارة  ولحل المنازعات الجبائیة   

بیة ، وهي مرحلة إداریة سابقة للقضاء تهدف إلى تخفیف العبء مصدرة القرار أو اللجان الضری

على القضاء وإنهاء المنازعة في المرحلة الإداریة الأولیة ، ومنح كذلك للمكلف الطعن القضائي 

ة القضائیة على الإدارة الضریبیة عند ممارسة نشاطها بوهو أنجع طریق للمكلف لأنه یحقق الرقا

، درجة أولى على مستوى المحكمة الإداریة ودرجة ثانیةعلى مستوى  والتقاضي یكون على درجتین

مجلس الدولة ، ومنه تعتبر دعوى التحصیل الضریبي من الوسائل القضائیة لتطبیق مبدأ خضوع 

الإدارة الضریبیة للقانون وعملیة رقابة القاضي الإداري على قرارات إدارة الضرائب تجسیدا لفكرة 

مشروعیة  ویكون بتظلم إداري مسبق أمام الإدارة وهو شرط إلزامي بخلاف دولة القانون ومبدأ ال

الطعن أمام اللجان المركزیة الذي یعد إجراء اختیاري ، ویكون كل هذا على مستوى الإدارة 

  الضریبیة قبل الخوض في القضاء الإداري .

وء الدین في ذمة المكلف ولتحصیل الضریبة لا بد من تحقق الواقعة المنشئة لها المتمثلة في نش    

بها ، فوجب على الإدارة أمر تحصیلها بطرق ودیة أو جبریة لصالح الخزینة العمومیة في إطار 

  قانوني .
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  أهمیة الموضوع :

  منازعات التحصیل الضریبي أمام الإدارة والقضاء له أهمیة كبیرة تبرز في :إن موضوع             

لتسویة النزاع الضریبي من خلال آلیات وإجراءات قانونیة إن نجاعة الإطار القانوني  -

فعالة تسهم بقدر كبیر في تطور مالیة الدولة ونجاح سیاستها المالیة من خلال تقلیص 

حجم المنازعات الضریبیة ، وبالتالي زیادة النمو في معدلات التحصیل و الأداء 

  .الضریبي

لهم قانونا  الجبائیة بالحقوق والواجبات المحددةمعرفة كل من المكلفین بالضریبة والإدارة  -

 والضمانات الممنوحة لهم .

مدى تطبیق الإجراءات القانونیة وطرق اتباعها عند قیام النزاع الجبائي في المرحلة  -

 الإداریة والقضائیة وكیفیة ممارستها ودور القاضي الإداري في تسویة النزاع الضریبي.

  لموضوع :ا أسباب اختیار

                               یتسم هذا الموضوع بالكثیر من النوعیة والخصوصیة وهو أحد أهم المجالات الدقیقة التي          

  یعنى بها القانون الإداري .

    فإن الدافع لاختیارنا لهذا الموضوع یرجع في نظرنا إلى جملة من الأسباب بعضها  منهو        

  ي ، أهمها ما یلي :ذاتي والبعض الآخر موضوع

  الأسباب الذاتیة : 

الرغبة الشخصیة في البحث في مجال المنازعات الإداریة عموما والمنازعات الجبائیة  -

 خصوصا وكذلك الرغبة في تحیین هذا الموضوع .

إلى هذا الموضوع كان نتیجة أنني أمارس بعض الأعمال التجاریة ، ومن ثم المیل  -

وتجربة رؤیتي كأحد أطراف النزاع "المكلف" ، وكذلك محاولة التعمق في الموضوع 

  الرغبة في إثراء الجانب العلمي للموضوع .
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             الأسباب الموضوعیة :

في  الإلغاء والتعدیل المتسارع والمتلاحق للنصوص الجبائیة،وعدم مواكبة عملیة البحث -

هذا المجال.                                                                                         

محاولة تسلیط الضوء على هذا النوع من المنازعات لأنه یتضمن إجراءات خاصة تحكمه  -

 اء .القض عن باقي المنازعات الأخرى ،بالإضافة إلى كثرتها سواء على مستوى الإدارة أو

انتشار المنازعات الضریبیة حالیا نظرا للانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر مع تفشي  -

  ظاهرة الغش والتهرب الضریبي.

  صعوبات الدراسة :

 قلة المؤلفات المتخصصة في الموضوع مع كثرة التعدیلات المتلاحقة لقوانین المالیة . -

،وبالتالي یصعب البحث  الإحاطة بهاعدم الاستقرار في القوانین الجبائیة ، فیصعب  -

 والكتابة في مجالها .

كثرة وتشعب موضوع المنازعات الجبائیة في المرحلة الإداریة أو القضائیة لأنها منازعات  -

 إداریة ذات طابع خاص .

  إشكالیة الدراسة :

كیف تتم إجراءات التحصیل الضریبي ،وماهي المنازعات الناشئة عنها على مستوى      

  دارة والقضاء ؟الإ

  منهج الدراسة :

أمام اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي من خلال دراسة الإجراءات القانونیة     

  الإدارة والقضاء .

  وكذلك اعتمدنا على المنهج الوصفي في استعراض جزئیات الدراسة. 
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  خـطة الدراسة :

      لغرض دراسة موضوع البحث ومعالجة الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم موضوع الدراسة      

  إلى فصلین موزعین كما یلي : 

  الفصل الأول : المرحلة الإداریة لمنازعات التحصیل الضریبي .

  المبحث الأول : ماهیة التحصیل الضریبي .

  المبحث الثاني : منازعات التحصیل الضریبي الإداري .

  لمنازعات التحصیل الضریبي . القضائیة: المرحلة  الثانيالفصل 

  . الدعوى الضریبیة أمام المحكمة الإداریة المبحث الأول :

  .الدعوى الضریبیة أمام مجلس الدولة المبحث الثاني :
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 الفصل الأول

التحصیل  اتلمنازعالمـرحلة الإداریة 

 الضریبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 . حلة الإداریة لمنازعات التحصیل الضریبيالمـر الفصل الأول:
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  .المـرحلة الإداریة لمنازعات التحصیل الضریبي الفصل الأول :  

ــــق بحســــاب الضــــریبة كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة         ــــائي لا تتعل إن منازعــــات التحصــــیل الجب

لتــي تتبعهــا الإدارة فــي اقتطــاع حقوقهــا، وعلیــه تحصــل لمنازعــات الوعــاء ، بــل تخــتص بالكیفیــة ا

      الإدارة الجبائیة بقوة القـانون بواسـطة منازعـات التحصـیل الجبـري فیـنجم عنهـا الـتظلم أمـام الإدارة 

  أي الشـكوى.

وعـــلى الــرغم مــن تعــدیلات المشــرع المــالي بخصــوص الــتظلم الإداري المســبق مــن خــلال        

الذي جعله جوازي ولا یعـد شـرط سـابق لقبـول الطعـن  )2( 09-08والقانون  ، )1( 23-90القانون 

أوجبت هذا الإجراء وجعلت منـه شـرط ضـروري وإلزامـي القضائي ، لكن أغلبیة قوانین الضرائب 

سابق لقبول أي طعن قضائي ، وترسخ هذا بصدور قانون الإجراءات الجبائیـة بموجـب المـادتین 

  ، وعلیه أصبح إجراء وجوبي أمام القضاء.)3( 2002نة من قانون المالیة لس 71و  40

المكلــف بالضــریبة علــى قــرار  واعتــراضوعلیــه تنشــأ المنازعــة الضــریبیة بمجــرد احتجــاج        

المــدیر الــولائي للضــرائب الــرافض لشــكواه ، نتیجــة المبالغــة فــي تقــدیر وعــاء الضــریبة أو مخالفــة 

ف بالضریبة أو انعدام الوثائق، عنـدما یتعلـق الأمـر إجراء مراقبة حسابیة أو رفض محاسبة المكل

إجــراءات صــحیحة أو نقـص فــي التصـریح أو مخالفــة  بمراجعـة حســاباته أو تقـدیم معلومــات غیـر

المتابعــة أو عــدم التــزام إدارة الضــرائب بالشــروط الإجرائیــة المتعلقــة بإشــعار المكلــف بالــدفع أثنــاء 

  . )4(متحققاهذه الحالات یكون شرط المنازعة  إجراء عملیة المراقبة الحسابیة ، ففي كل

الإجـراءات المتبعـة  إلـىدعوى التحصیل الضریبي ، بالإضافة هذا الفصل سنوضح في  و      

من قبل الإدارة لتحصیل المستحقات الضریبیة المفروضة على المكلـف بالضـریبة لفائـدة الخزینـة 

 العامة .

                                                
المتضمن  08/06/1966المؤرخ في  154-66المعدل والمتمم للأمر رقم  18/08/1990: المؤرخ في  23-90القانون  1

  . 22/08/1991بتاریخ  36قانون الاجراءات المدنیة الملغاة أحكامه ج ر ع 
انون الإجراءات المدنیة والإداریة الجریدة قالمتضمن  25/02/2008المؤرخ في  09-08من القانون رقم  907و  830المواد  2

   .23/04/2008بتاریخ  21الرسمیة العدد 
بتاریخ  79الجریدة الرسمیة العدد  2002المتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001المؤرخ في  21-01القانون رقم  3

ى ما یلي :" یؤسس قانون الإجراءات منه عل 40والتي تتضمن قانون الإجراءات الجبائیة ،حیث نصت المادة  23/12/2001

  من هذا القانون". 200إلى  41، ویتضمن الأحكام الواردة في المواد من  الجبائیة
  7، ص 2011مجلس الدولة ، دار هومة ، الجزائر ،  اجتهاداتفضیل كوسة ، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء  4



 . حلة الإداریة لمنازعات التحصیل الضریبيالمـر الفصل الأول:
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  الإجراءات التي تحكمها ؟ فما هي منازعة التحصیل الضریبي وما      

  : مبحثین إلى الفصل التساؤل سنتطرق في هذا هذاوللإجابة على  

  المبحث الأول : ماهیة التحصیل الضریبي .

      . الإداري التحصیل الضریبي منازعاتالمبحث الثاني : 

 التحصیل الضریبي .  المبحث الأول : ماهیة 

اع الضرائب إثارة للمنازعات بین المكلف بالضریبة إن الضرائب المباشرة هي أكثر أنو        

      وتنقسم ،ومصلحة الضرائب نتیجة التدخل المستمر للإدارة ، وتعدیل النصوص وتعقیدها

       .منازعات الوعاء الضریبي و منازعات التحصیل الضریبي وهذه الأخیرة مجال دراستنا إلى

ضـــریبي مـــن الوســـائل القضـــائیة لتطبیـــق مبـــدأ تعتبـــر دعـــوى منازعـــات التحصـــیل الوعلیـــه       

   . )1(دولة القانون ومبدأ المشروعیة لمبدأتطبیقا  وهذا ،خضوع إدارة الضرائب للقانون 

عملیـة تحدیـد وتعتبر المرحلة الأخیرة من مراحل التنظیم الفني للضریبة ، فهي المرحلة التي تلـي 

  . )2(ي یقدمها المكلف بالضریبةالوعاء التي تقوم بها الإدارة وفقا للتصریحات الت

ومنــه یمكــن القــول أن المنازعــة الضــریبیة تختلــف عــن المنازعــات الأخــرى فلهــا خصوصــیة       

أمـد النـزاع الضـریبي تفرضها ضرورة تحقیق الاستقرار الضریبي في أسرع وقـت ممكـن ، فإطالـة 

ــ دارة إ كلــف و لاقــة بــین المثیره الســلبي لتمویــل الخزینــة العامــة یقضــي إلــى إســاءة العأزیــادة عــن ت

  .  )3(الضرائب تلك العلاقة المستمرة باستمرار النشاط

 الفــروقولتبیــان ماهیــة التحصــیل الضــریبي وذلــك بتعریفهــا وطــرق تحصــیلها وتحدیــد مــدى       

  بینها وبین الوعاء الضریبي .

  . تعریف وطرق التحصیل الضریبيالمطلب الأول : 

تثــار عنــدما یعتــرض المكلــف بالضــریبة علــى التحصــیل  بيإن منازعــات التحصــیل الضــری     

الجبري الذي تقوم به إدارة الضرائب ، أو عندما یرى المكلف وجود تعسف من الإدارة الضـریبیة 

  لمتابعة عند ممارسة التحصیل الضریبي.اعند قیامها بإجراءات 

                                                
 . 16ص  ، 2005، الجزائر ،الجزء الأول ،هومة دار النظام الجبائي الجزائري الحدیث، خلاصي رضا ، 1
 .27ص 2005/2006رنا أدیب مندر، مفهوم الضریبة،قسم الإدارة الهندسة والإنشاء،كلیة الهندسة المدنیة ،جامعة دمشق ، 2
جامعة  ، الماجستیرقصاص سلیم، المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  3

 . 10ص  2007/2008منتوري ، قسنطینة 



 . حلة الإداریة لمنازعات التحصیل الضریبيالمـر الفصل الأول:
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  فما المقصود بالتحصیل الضریبي ، وكیف یتم التحصیل ؟     

  ل : تعریف التحصیل الضریبي .الفرع الأو

نقل قیمة  تحصیل الضریبي هو مجموع العملیات والإجراءات التي یتم من خلالهاال     

من جیوب المكلفین بها إلى الخزینة العامة للدولة، كما یعرف كذلك بأنه جملة  الضریبة

الخزینة  لف إلىمن المكالضریبة  دینالإجراءات الإداریة والتقنیة التي من خلالها یتم نقل 

  . یتم التحصیل ودیا أو جبریاو  )1(مومیةالع

 تنقسم منازعات التحصیل إلى صنفین:و      

، ویـتم ذلـك عـن طریـق اعتـراض المكلـف بالضـریبة  أولا/ منازعات تتعلق بالالتزام فـي حـد ذاتـه   

  ."ريسالق الجبري " على التحصیل

ویــتم ذلــك مــن خــلال اعتــراض المكلــف بالضــریبة ،  ثانیــا/ منازعــات تتعلــق بــإجراءات المتابعــة   

  على إجراء المتابعة في حد ذاته .

 فإن مرحلة التحصیل تعتبر فیها الضریبة وصلت إلى آخر مراحل تنفیذها . وكخلاصة     

     )2(وعلیه تعد عملیة التحصیل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى نقل دین الضریبة     

صلحة قباضات الضرائب التابعة لمدیریة الضرائب والتي تنقلها بدورها من ذمة المكلف إلى م

  إلى الخزینة العمومیة، وذلك طبقا للقواعد القانونیة المطبقة في هذا الإطار :

 بصورة نقدیة أو ما یماثلها من شیكات و حوالات بریدیة.  -1

 . نادربصورة عینیة وهذا شكل   -2

 ض الضرائب وهذا في بعض التشریعات فقط.استعمال السندات الحكومیة للوفاء ببع  -3

  : طرق التحصیل الضریبي .الثانيالفرع  

بعــد القیــام بعملیــة تحدیــد الوعــاء والمفاضــلة بــین الطریقــة الكیفیــة أو الكمیــة لتحدیــده ، وبعــد      

ضــبط الضــریبة وتحدیــدها تبقــى المرحلــة الأخیــرة ، وهــي تحصــیل قیمــة الضــریبة ، أي نقــل قیمــة 

  المكلف إلى الخزینة العمومیة وتكون بطریقتین وهما : الضریبة من

                                                
  Pierre Beltrame , la fiscalite en france , hachette superieur 05 eme edition 1997 p 45 .                               

                                                                         
صادر الإیرادات العامة للدولة ، تؤخذ بصورة مبلغ من النقود یؤدیه المكلف جبرا وبصفة نهائیة من الضریبة : مصدر من م 2

دخله وأرباحه التي حققها وذلك بهدف تحقیق النفع العام ، أنظر الجندي حسین ،القانون الجنائي الضریبي ، الجزء الأول، دار 

    .14ص  2006النهضة العربیة ، 
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قیمـة وهـي الطریقـة العادیـة ، وهـي الأصـل فـي دفـع  الطریقة الأولى : التحصیل الودي للضـریبة :

  الضریبة من المكلف وتكون وفق :

 أي : التورید من تلقاء المكلف بنفسه. التورید المباشر   -1

ذا لتخفیــف العــبء الضــریبي علــى المكلــف وهــ : التوریــد عــن طریــق الأقســاط المقدمــة  -2

بالضـــریبة ، تكــــون شـــهریة أو ثلاثیــــة أو سداســــیة ،وذلـــك فــــي الآجـــال المحــــددة ، وهــــذه 

هـا سـهلا ومیسـورا ، كمـا أنهـا ئالمكلـف وتجعـل أداالطریقة تخفف من وقع الضـریبة علـى 

 . )1(تضمن للخزینة موارد مالیة مستمرة على مدار السنة

ثــل اقتطــاع صــاحب العمــل قیمــة الضــریبة مــن مرتبــات وأجــور : م الحجــز مــن المنبــع  -3

 عماله وموظفیه ، أو الاقتطاع البنكي في الفوائد ، وهنا تنعدم فرصة التهرب الضریبي.

وهــي الطریقـة غیــر العادیــة وهنـا یكــون التحصــیل  الطریقـة الثانیــة : التحصــیل الجبــري "القســري" :

بــــالقوة العمومیــــة ، وهــــذه طریقــــة لیســــت بــــإرادة  بقــــوة القــــانون ، وفــــي بعــــض الأحیــــان الاســــتعانة

  المكلفین.

وعلیـه فـإن للتحصـیل الضـریبي طـریقتین الأولــى هـي الأصـل والتـي یقـوم المكلـف بالضــریبة      

بتورید حصیلتها إلى خزینة الدولة بالأسالیب المذكورة سالفا ، أما الطریقـة الثانیـة وهـي الاسـتثناء 

الضریبة بالقوة من ذمة المكلـف متـى ظهـرت بـوادر تؤشـر بعـدم والتي بموجبها یتم تحصیل قیمة 

  الدفع من طرف المكلف بها .

ثـم مرحلـة  وتمر إجراءات التحصیل الجبري بمرحلة أولیـة وهـي إدراج الضـریبة فـي الجـداول     

مــــن قــــانون الإجــــراءات  144إرســــال الإنــــذار مــــن القـــــابض إلــــى المكلــــف طبقــــا لأحكــــام المــــادة 

  ) 2(.الجبائیة

  )3(. ومنها تبدأ المتابعة والتي تأتي و تحدد بعد یوم من تاریخ استحقاق الضریبة      

ـــة عـــدم تســـویة الضـــریبة بعـــد إرســـال الإنـــذار واتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة تلجـــأ الإدارة       وفـــي حال

  إلى الوسائل الجبریة المتمثلة في :

  الغلق المؤقت للمحل التجاري أو المهني . : أولا

  داري على المنقول أو العقار.الحجز الإ : ثانیا
                                                

      .37ص  2007الجزائر ،  ، الطبعة الثانیة ، ایة المؤسسات ، دیوان المطبوعات الجامعیة بوزیدة حـمید ، جب 1
 .2017من قانون المالیة لسنة  55محدثة بموجب المادة  21 -01من ق إ ج الصادر بموجب القانون رقم  144المادة  2
      .16سابق، ص المرجع الفضیل كوسة ،  3
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       البیـــع : ویـــتم البیـــع عـــن طریـــق المحضـــر القضـــائي أو محـــافظي البیـــع بـــالمزاد العلنـــي : ثالثـــا

  أو البیع بالتراضي.

       ونشــــیر بــــأن الهیئــــة المختصــــة بالتحصــــیل هــــي الإدارة الجبائیــــة وهــــذا اختصــــاص حصــــري    

ـــة ، وتقتطـــع الضـــریبة مـــن المكلـــف ســـواء كـــانلهـــا فهـــي تعمـــل تحـــت إدارة وتســـییر و       زارة المالی

    ، والشـخص الطبیعـي یكـون فیهـا المكلـف إمـا فـردا امعنویـ اأو شخص اطبیعی اهذا الأخیر شخص

فــي الشــركة ، أمــا الشــخص المعنــوي فهــو اجتمــاع عــدة أشــخاص لتحقیــق هــدف معــین  اأو شــریك

  وتكون متمتعة بشخصیة معنویة .

  ن الإدارة الضریبیة والمكلف بالضریبة أطراف العلاقة الضریبیة .ویعد كل م     

  . الشكوى في مادة التحصیل الضریبي:  الثانيالمطلب  

إن الشكوى في مجال التحصیل لا تكون مقبولة إلا إذا كان المكلف ینازع إما في صـحة سـند    

وإمــا فــي طلــب إرجــاء أو الاعتــراض علــى التحصــیل القســري ،  إجــراء المتابعــة مــن حیــث الشــكل

  الدفع أو طلب استرداد الأشیاء المحجوزة.

إدارة الضرائب في عملیة التحصیل وتطبیق إجراءاتهـا یقـوم المتضـرر جـراء  ءوعلیه عند بد     

  ذلك برفع شكوى أي تظلم في الحالات التالیة :

                                                          منازعات التحصیل الجبري :  -1

                                                       منازعة قرار الغلق.             -

 منازعة الحجوز الإداریة. -

                                                                 منازعات وقف التحصیل :  -2

           طلب تأجیل "إرجاء" الدفع.                   -

 الإعتراض على إجراءات المتابعة. - 

  .منازعة الاسترداد والإعفاءات والتقادم  -3

ـــة وفـــي المنازعـــات المتعلقـــة بـــاعتراض المكلـــف بالضـــریبة         ـــى مســـتوى المرحلـــة الإداری       عل

على التحصیل الجبري ، وكإجراء إجباري اوجب المشـرع الجبـائي علـى المكلـف المعتـرض تقـدیم 

الـذي یقضـي بالتصـرف  ى أمام المدیر الولائي المختص ،ابتداء من تاریخ تبلیغ السـند الأولشكو 

  من قانون الإجراءات الجبائیة . 154و  153طبقا لأحكام المواد 

  فما هي شروط الشكایة وكیف یتم التحقیق والفصل فیها ؟      
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  الفرع الأول : شروط الشكوى الضریبیة في مادة التحصیل . 

  موضوعیة. ىقسم المشرع المالي شروط الشكوى إلى قسمین إحداها شكلیة والأخر        

  من قانون الإجراءات الجبائیة وهي :  75و 73وهي محددة طبقا للمواد  أولا : الشروط الشكلیة :

  .حالة الشركاء في شركة الأشخاصتقدم الشكایة بصفة فردیة ، واستثناء تكون جماعیة   -1

 ردة عن كل قضیة .تقدم الشكایة منف  -2

یجــب أن تتضــمن معلومــات أساســیة منهــا نــوع الضــریبة المعتــرض علیهــا ، ورقــم المــادة   -3

 الجدول الذي سجلت تحته الضریبة بالإضافة إلى اسم ولقب وعنوان الشاكي . من

مـن قــانون الإجــراءات  75الشـاكي المقــیم فــي الخـارج یختــار مــوطن فـي الجزائــر، المــادة   -4

 .)1(الجبائیة

 لا تخضع لحقوق الطابع .ر على ورق عادي فهي تحر   -5

 ة و مسجلة .غو ممن المعني ، أو التوقیع من الوكیل على ورقة مد یدویا توقیع الشكوى  -6

  وتـضم :  : ثانیا : الشروط الموضوعیة

 ذكر الضریبة والقیمة المالیة المتنازع علیها .  -1

جـدول أو الـورد المحـدد لقیمـة بیان رقم المادة في الجدول التسجیلي للضـریبة وإرفـاق ال  -2

 .  )2(الاقتطاع أو الدفع

ــدفوع التــي یقــدمها لتصــحیح الخطــأ الإداري وتحدیــد   -3 مناقشــة ملخــص طبیعــة النــزاع وال

 . الاقتطاعلغاء الكلي لمبلغ طلباته سواء بالتخفیض أو الإ

  والأخطاء الجوهریة هي :    

  غیاب توقیع المعني بخط الید . –أ      

  ة والمسجلة .غو مة غیاب الوكالة المدحال –ب      

  الشكاوى الجماعیة "المتفرقة" والشكاوى المتعلقة بعدة نشاطات . –ج    

  ذكر طبیعة الضریبة المعترض علیها أو المتنازع فیها . – 4   

ویعــد هــذا مـن النظــام العــام  ومنـه نخلــص أن فائـدة الشــكایة تكــون مقیـدة للمكلــف بالضـریبة،     

وهذا لفتح باب الحوار وتقریب وجهات النظر بین المكلف والإدارة  ،  ي من تلقاء نفسهیثیره القاض

                                                
      .88، ص  2014شرح قانون الإجراءات الجبائیة، دار هومة ، الجزائرالعید صالحي ، الوجیز في  1
      .88ص  ، نفس المرجع  2
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بالإضـافة إلــى هــذا هنــاك فائــدة الشــكایة بالنسـبة لــلإدارة وهــذا یجنــب الإدارة الجبائیــة المثــول أمــام 

   القضــاء والتندیــد بأعمالهــا لخلــق عنصــر الثقــة بــین الإدارة والمكلــف ، ولهــذا یــرى بعــض الفقهــاء

أن الإدارة لیست خصما في حد ذاته بل هي تطبـق القـانون تطبیقـا سـلیما والـذي یتفـق مـع قواعـد 

وتضـــاف فائــــدة بالنســـبة للقضـــاء فهـــو مصــــفاة حقیقیـــة للعـــدد الهائـــل مــــن ، )1(العدالـــة والمســـاواة

   .القضایا

اءاتـه  وعلیه فالشكایة هـي تظلـم إداري وجـوبي حسـب القواعـد الخاصـة للقـانون الجبـائي وإجر      

  مــن قــانون الإجــراءات الجبائیــة إلــى المــدیر الــولائي  153و  71فهــي توجــه حســب أحكــام المــواد 

  153أو رئــیس مركــز الضــرائب فیمــا یخــص التحصــیل الجبــائي ، ونشــیر بأنــه تــم تعــدیل المــادة 

، أي بحسـب الحالـة  )2( 2011من قانون الإجراءات الجبائیة بموجب أحكام قـانون المالیـة لسـنة 

  إلى مدیر كبریات المؤسسات أو مدیر الضرائب بالولایة التابع له مكان الإخضاع الضریبي .

  الفرع الثاني : آجال الشكوى والتحقیق فیها . 

تختلـف آجــال رفــع الشـكوى الضــریبیة بــاختلاف مـا إذا كــان التحصــیل یتطلـب وضــع جــدول      

عتراضي على إجراءات المتابعة تحـت للتحصیل أم لا ، وعلیه تقدم الشكاوي التي تكتسي شكل ا

  )3(طائلة البطلان في أجل شهر اعتبارا من تاریخ التبلیغ الأول لإجراء المتابعة. 

مـن قــانون الإجــراءات  72تطبـق أحكــام المــادة :  أولا : إذا كانـت الضــریبة تســتوجب وضــع جــدول

     ســـنة إدراج الجـــدولدیســـمبر مـــن الســـنة الثانیـــة التـــي تلـــي  31فـــي أجـــل لا یتعـــدى  )4(الجبائیـــة 

  في التحصیل أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكوى .

    

  

  

                                                
 . 711، ص  1999، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1996/1997ة ، التشریع الضریبي والمالي حمصطفى رشدي شی 1
والقرار الوزاري المشترك المؤرخ  ، 24/09/2006 بتاریخ 59ج ر ع  ،18/09/2006المؤرخ في  327-06المرسوم التنفیذي  2

 . ، یحددان تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها  29/03/2009بتاریخ  20ج ر ع ،21/02/2009في 
عات مقران ، مقال عن الشكوى في منازعات التحصیل الضریبي المباشرة ، مجلس الدولة ، العدد الخاص بالمناز أعبدالعزیز  3

 . 12، ص  2003
من قانون  15و 2009من قانون المالیة لسنة  39و 2007من قانون المالیة لسنة  43معدلة بموجب المواد  72المادة  4

      . 2017من قانون المالیة لسنة  45ومعدلة بموجب المادة  2015من قانون المالیة لسنة  33و 2013المالیة لسنة 
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  ومنه تنقضي آجال الشكوى في :     

 31  دیســـمبر مـــن الســـنة الثانیـــة التـــي تلـــي الســـنة التـــي اســـتلم خلالهـــا المكلـــف بالضـــریبة

        إنــــذارات جدیــــدة فــــي حالــــة أو إثــــر وقــــوع أخطــــاء فــــي الإرســــال ، حیــــث توجــــه لــــه مثــــل

 هذه الإنذارات من طرف مصلحة الضرائب التي یتبعها .

 31  دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تاكد فیها المكلف بالضـریبة مـن وجـود

  ضرائب مطالب بها بغیر أساس قانوني جراء خطأ أو تكرار. 

  كالتالي :وضع لها المشرع آجال خاصة :  ثانیا :إذا كانت الضریبة لا تستوجب وضع جدول

  دیســمبر مــن الســنة الثانیــة التــي تلــي الســنة التــي تمــت فیهــا الاقتطاعــات 31إلــى غایــة    

 إن تعلق الأمر باعتراضات تخص تطبیق اقتطاع من المصدر.

  لتــي تـــدفع الضــریبة برســـمهاادیســـمبر مــن الســـنة الثانیــة التـــي تلــي الســـنة  31إلــى غایــة     

 إن تعلق الأمر بالحالات الأخرى.

ونشــیر فــي الأخیــر أنــه یجــب تقــدیم الشــكوى التــي تتضــمن احتجاجــا علــى قــرار صــادر إثــر      

طلــب اســترداد قــروض الرســم علــى القیمــة المضــافة فــي أقصــى أجــل قبــل انقضــاء الشــهر الرابــع 

  الذي یلي تاریخ تبلیغ القرار المتنازع فیه كأقصى حد. 

         398والمـــــادة  ، ق إ ج 72المـــــادة وعلیــــه یـــــتم احتـــــرام الآجـــــال القانونیــــة للشـــــكایة حســـــب      

فــإن الــدعوى فــي مــادة التحصــیل الضــریبي ،  )1( والرســوم المماثلــة مــن قــانون الضــرائب المباشــرة

للولایـة خـلال شـهر مـن  تخضع لشروط منها شرط الشكوى المسبقة الموجهة إلى مدیر الضـرائب

ل شـهر مـن تـاریخ صـدور قـرار لتحصـیل وشـرط رفـع الـدعوى القضـائیة فـي أجـاتاریخ تبلیغ سـند 

في الشكوى أو من تاریخ انقضاء المـدة المقـررة لـه ، وهمـا شـرطین مـن النظـام    المدیر الفاصل

فیما یخص حـق امتیـاز  )3(ق م 991وكذلك مراعاة أحكام المادة  )2(من تلقاء القاضي العام تثار

  .التحصیل حالكلف معلى أموال ال الخزینة العامة 

                                                
المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة   09/12/1976الصادر بتاریخ  101-76من الأمر رقم  398المادة  1

  .من ق إ ج المعدل والمتمم  144،ونقلت أحكامها إلى المادتین  2002من قانون المالیة لسنة  200ملغاة بموجب المادة 
 18فضیل كوسة ، مرجع سابق ، ص  2
 30/09/1975ج ر ع الصادرة في ، 09/1975/ 26مؤرخ في  58-75لأمر رقم ، من القانون المدني ، ا 991المادة  3

 .المعدل والمتمم
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        لام شـــــكاوي المكلفــــین تقـــــوم مصـــــالح الإدارة الجبائیــــة بوضـــــع طوابـــــع خاصـــــةوفــــور اســـــت      

  علــى هــذه الشــكاوي التــي تحــدد مــن خلالهــا تــاریخ وصــولها ، ثــم تحــول إلــى مصــالح المنازعــات

التي تسجلها بدفاتر خاصة ثم یرسل وصـل إلـى المعنـي ، ومـن هنـا تـأتي مرحلـة الدراسـة الأولیـة 

المــؤهلین قانونــا ، ویتأكــد مــن اســتیفاء شــروطها ، وتتخــذ الشــكاوي للشــكوى مــن طــرف الأعــوان 

  السبل التالیة :

  البت الفوري في الشكاوي التي یشوبها إسقاط . – 1  

  إصدار قرار مباشر في الشكاوي الواضحة ، لا تحتاج إلى تحقیق . – 2  

  إرسال الشكاوي إلى النظر والتحقیق من قبل المفتش . – 3  

   ون الإجــراءات الجبائیــة یــتم التحقیــق مــن قبــل المفــتش الــذي قــام بتأســیس الضــرائبوفــق قــان     

، فله حـق الإطـلاع علـى الوثـائق المسـاعدة للتحقیـق وحـق وله سلطة وصلاحیات واسعة في ذلك

المعاینـــة واســـتدعاء صـــاحب الشـــكایة ، ثـــم یرفـــع ملخـــص الشـــكوى إلـــى رئـــیس المجلـــس الشـــعبي 

یـــوم ، ثـــم یحــرر المفـــتش تقریــره المبـــدئي یبــرر الحلـــول وفقـــا  15 البلــدي لإبـــداء الــرأي فـــي أجــل

للمعطیات وطبقا للنصـوص السـاریة ، ثـم یوجهـه إلـى المـدیر الـولائي للضـرائب أو مـدیر كبریـات 

      المؤسســــات بحســــب الحالــــة لاتخــــاذ القــــرار المناســــب دون أن یكــــون هــــذین الأخیــــرین ملــــزمین 

  بما توصل إلیه المفتش المحقق .

ـــات المختصـــة  ىوفـــي الأخیـــر یفصـــل فـــي الشـــكاو       المقدمـــة مـــع مراعـــاة مـــدة الفصـــل والهیئ

  بالفصل  ثم یبلغ القرار إلى الشاكي .  

  منازعات التحصیل الضریبي ومنازعات الوعاء .  المطلب الثالث : 

تعریـف منازعـات الوعـاء لا بـد مـن لمعرفة الفرق بین منازعات التحصـیل ومنازعـات الوعـاء      

  . بینهما قو أولا ثم تحدید الفر  لضریبيا

  .: تعریف منازعات الوعاء الضریبي الفرع الأول

      هو العنصر الاقتصادي الخاضع للضریبة سواء كان نشاطا ، سلعةالوعاء الضریبي     

ویقصد بمنازعات الوعاء الضریبي ، كل العملیات  ،للضریبةدرا حیازة تكون مص أو عمل أو

ن یتعلق الأمر بتقییم رقم أحساب الضریبة كرتبطة بالوعاء الضریبي أي بأساس والإجراءات الم

فهنا یكون طلب المكلف بالضریبة متعلق  ،بمكونات المال  وأأو بمستوى الدخل  الأعمال
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بمراجعة طریقة حساب الضریبة في مرحلتها الإداریة كإعادة تكییف الحدث المنشئ أو مراجعة 

  .  )1(المعادلات المطبقة

ویقصد كذلك بالوعاء الضریبي في إدارة الضرائب بالمرحلة الإداریة التي تقوم فیها الإدارة      

الجبائیة بتقدیر المستحقات التي تقع على كاهل الممون جراء خطأ محاسبي أو تهرب ضریبي 

  . )2(مقصود وینتج عن ذلك إعداد جداول التحصیل المحددة لقیمة هذه المستحقات

 بین نزاع الوعاء ونزاع التحصیل : الفروق الجوهریة :انيالفرع الث   

  نزاع التحصیل : أولا :

  إن المكلف بالضریبة یعترف بأساس فرض الضریبة .   -

  الإقرار برقم الأعمال أو الربح المحقق .  -

ینــازع المكلــف الإدارة فــي الإجــراءات المتبعــة فــي تحصــیل الضــریبة  عنــد عــدم احتــرام   -

  ون إشعار أو اقتطاع فوق المبلغ المقدر .الآجال أو البیع بد

ـــتم بمـــرحلتین ، تحصـــیل ودي       ـــذي ی وعلیـــه یكـــون التحصـــیل الضـــریبي بموجـــب الجـــداول ال

  بإرسال الإنذارات ،ومرحلة ثانیة هي التحصیل الجبري أي مرحلة استحقاق الضریبة فعلیا .

ة مـن الإدارة لضـمان تحصـیل ومنه فنزاع التحصـیل یتعلـق بالمنازعـة فـي الإجـراءات المتخـذ     

الضــریبة فــي حالــة رفــض المكلــف تســدیدها وقــت إســتحقاقها ، ویتولــد النــزاع هنــا بشــأن الشــرعیة 

    الإجرائیة لعملیات المتابعة من طرف الإدارة الجبائیة .

  ثانیا : نزاع الوعاء : 

  3(یتعلق بأساس حـساب الضریبة(  .  

 ـــق بمراجعـــة طریقـــة حســـاب الضـــریبة فـــي مرحلتهـــا  یكـــون طلـــب المكلـــف بالضـــریبة متعل

  الإداریة .

 . أن یتعلق الأمر بتقییم رقم الأعمال أو بمستوى الدخل أو بمكونات رأس الأموال  

   وعلیـــه فالمشـــرع أوجـــب بالنســـبة للمنازعـــات الخاصـــة بالوعـــاء الضـــریبي الـــتظلم الإداري المســـبق 

إلــى المـدیر الـولائي للضـرائب وخــلال  أو كمـا سـماها فـي القـوانین الجبائیــة الشـكایة ، والتـي توجـه

                                                
، الجزائر،  ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاءالطعن في النزاع الضریبي وفق التشریع الجزائري طرقمراد علیلي، 1

 17، ص  2009/ 2006
 . 83العید صالحي ، مرجع سابق ، ص  2
  ق إ ج . 70المادة  ،77ج ر ع ، 2017، المتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/2016المؤرخ في  14-16ون رقم قان 3
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هـــذه المرحلـــة یكـــون للمكلـــف بالضـــریبة حـــق المناقشـــة الشـــفویة والكتابیـــة لمصـــالح الوعـــاء وذلـــك 

  . )1(باحترام الآجال القانونیة والإجراءات

ـــدور ویتمحـــور أساســـا حـــول الخطـــأ ســـواء      ـــالنزاع الضـــریبي فـــي مـــادة الوعـــاء الضـــریبي ی       ف

، أو بشـــأن الاســـتفادة مـــن حقـــوق أو امتیـــازات یقررهـــا القـــانون أو حســـابها فـــي وعـــاء الضـــریبة 

  الضریبي .

       الي المكلفــــین بعــــدة التزامــــات قصــــد مــــن خلالهــــا تــــوفیر مجموعــــة مــــولهــــذا ألــــزم المشــــرع ال     

من البیانات اللازمة لتوضیح المركـز المـالي للمكلـف ، وكشـف حقیقـة معاملاتهـا تمهیـدا لحسـاب 

   . )2(بة الواجبة علیه حسابا صحیحاوعاء الضری

  .منازعات التحصیل الضریبي الإداريالثاني:  بحثالم 

تتم مرحلة التحصیل الضریبي بمرحلتین تعرف الأولى بمرحلة التحصیل الودي للضریبة      

ویتم فیها إرسال الإنذارات الضریبیة كمرحلة أولیة حیث یقوم قابض الضرائب المختص بإرسال 

ى المكلف بجداول الضرائب التي بحوزته ، ویبین هذا الإنذار مجموع كل حصة والمبالغ إنذار إل

   .)3(المطلوب أداؤها وشروط الاستحقاق وكذا تاریخ الشروع في التحصیل

  أما المرحلة الثانیة فهي مرحلة التحصیل الجبري .     

دأ بدخول الضریبة ونشیر في هذا الإطار أن ممارسة المتابعات من طرف القابض تب     

  مجال الاستحقاق ، ومن ثم وجب تحصیلها .

       مكلف بالضریبة للساءل عن الوسائل والامتیازات القانونیة التي منحها المشرع توعلیه ن     

حقوق  الممنوحة لقابض الضرائب لاستیفاء الاستثناءات و الامتیازاتفي هذا الشأن ، في ظل 

  الخزینة .

كیفیة ممارسة المتابعات وطلبات تأجیل التسدید، وذلك بتحدید إجراءات  وهنا نتناول     

  التحصیل وكیفیة المتابعة فیها ، ونحدد كیفیة اعتراض المكلف .

                                                
  83العید صالحي ، المرجع السابق ، ص   1
، المتضمن ق إ ج معدلة  2002لقانون المالیة  22/12/2001الصادر بتاریخ  21 -01من القانون  46إلى  41المواد  2

 2014من قانون المالیة   30و  29، والمادة 2013من قانون المالیة  14، والمادة  2015انون المالیة من ق 45بالمادة 

 .   2003من قانون المالیة لسنة  29متممة بموجب المادة  46والمادة 
، ج  28/12/2016الصادر في :  14-16، القانون رقم  2017لسنة المعدل والمتمم بقانون المالیة  ق إ جمن  143المادة  3

 . 77ر ع 
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  إجراءات التحصیل الضریبي و المتابعة فیها . المطلب الأول : 

    ي یحكمهـــا تعتبـــر الضـــریبة إجباریـــة علـــى المكلـــف بهـــا ، فالدولـــة تنفـــرد بوضـــع نظـــام قـــانون     

بعض المنازعات عندما تلجـأ الإدارة لوسـائل التنفیـذ الجبـري ، وهـذا عـن طریـق  علیه رتبتوهذا ی

  .  )1(الإجراءات المخولة لها من طرف المشرع 

   :إجراءات التحصیل الضریبي على مستوى الإدارة  :الفرع الأول 

إلى التحصیل  ى الوصولنظرا لأهمیة التحصیل الضریبي فإنه یمر بعدة مراحل حت     

النهائي ومن مراحلها الأولیة إعداد جداول التحصیل ،الذي یفرغ فیه كل ما یخص الضریبة 

  . )2(المحصلة  ثم إرسال إنذار للمعني بالمتابعة بحكم القوة التنفیذیة الممنوحة للجداول

مكرر محدثة  144وفي هذا النطاق جاء المشرع المالي بالمادتین المستحدثتین ، المادة      

من قانون المالیة لسنة  56محدثة بموجب المادة  1مكرر  144، والمادة  55بموجب المادة 

2017 .  

الجداول هي وثیقة قانونیة تنفیذیة تضع فیها الإدارة المبالغ : أولا : إدراج الضریبة في الجداول

  لقة بالضرائب والرسوم .التي تعتمد لتأسیس وعاء الضریبة ، وتوضع فیها جمیع الأداءات المتع

یكون المكلف بالضریبة الذي لم یتحرر من دیونه الجبائیة محل متابعة بموجب  ثانیا : الإنـذار :

من ق إ ج ،وتبدأ المتابعة مباشرة بتحریر وإرسال  144جداول التحصیل ، وفقا لأحكام المادة 

د بعد یوم من تاریخ استحقاق إنذار ، ویعد الإنذار بدایة مرحلة المتابعة والتي تأتي أو تحد

  . )3( الضریبة

  وقابض الضریبة هو المختص بإرسال الإنذار، ویشترط في الإنذار ما یلي :      

  إرفاقها بحوالة الخزینة محررة سلفا . – 1

من قانون الضرائب المباشرة  291ترسل في ظرف مختوم إلى المكلفین حسب المادة  – 2

  .)4(المماثلة  والرسوم

       

                                                
 . 19فضیل كوسة ، مرجع سابق ، ص  1
 . 134العید صالحي ، المرجع السابق ، ص  2
 . 16سابق ، ص المرجع الفضیل كوسة ،  3
 . 136سابق ، ص الالعید صالحي ، المرجع  4
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ویستعمل الإنذار في عملیة المتابعة ومباشرة عملیة الحجز والتقادم والبیع وكذا غلق المحلات 

  .)1(وهذا للضغط على المدین "المكلف"

  الفرع الثاني : التحصیل الجبري

لقد اكتفى المشرع المالي الجزائري بإجراء إرسال الإنذارات الضریبیة إلى أصحابها أثناء      

فجاء بعنوان ممارسة لتحصیل الضریبة ، أما التحصیل الجبري "القسري"  المرحلة الودیة

  في قانون الإجراءات الجبائیة . المتابعات

  .)2(وتتم المتابعات على ید أعوان الإدارة المعتمدین قانونا أو المحضرین القضائیین   

لمؤقت للمحلات وتتم المتابعة أیضا عن طریق الإجراءات التنفیذیة المتمثلة في الغلق ا   

  . )3(المهنیة والحجز والبیع

من قانون  34هو إجراء مستحدث بموجب المادة أولا : الغلق المؤقت للمحلات المهنیة :    

  ویتم الغلق المؤقت بخطوات وشروط هي : ،)4( 2007المالیة لسنة 

یسبق  یجب أن یكون قرار الغلق مسبوقا بتنبیه ، وهو إجراء وجوبي:  التنبیه و الإخطار -1

 بیانات إلزامیة یضمعملیة المتابعة ، وإلا تبطل المتابعة ، ویكون مؤرخ ومصادق و 

 ویكون التنبیه وفق نموذج خاص ومحدد على مستوى إدارة الضرائب .

من طرف المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى  : قرار الغلقإصدار الجهة المختصة ب  -2

 ومدیر الضرائب الولائي بحسب الاختصاص.

 من العون المختص أو المحضر القضائي . یغ القرار :تبل  -3

 لا تتجاوز مدة ستة أشهر . مـدة الغلق :  -4

    من ق إ ج . 146أیام حسب المادة  10لتنفیذ القرار أجل : من حیث المهلة القانونیة  -5

قبل إجراء الحجز  وجوبیةو ونذكر بأن المشرع لم یشترط إجراء الغلق المؤقت كمرحلة سابقة    

لبیع ، وترك الحریة للإدارة ، والمشرع كذلك لم یحدد أصحاب الأنشطة التجاریة الأخرى وا

                                                
 .2017، ق إ ج المعدل والمتمم بموجب قانون المالیة  1مكرر  144إلى  143المواد  1
 .2002من قانون المالیة لسنة  195من  ق إ ج أو المادة  145المادة  2
بإجراءات التحصیل ، في حین نجده  أطلق المشرع الجزائري على عملیة إرسال الجداول والإنذارات قبل إستحقاق الضریبة 3

 من ق إ ج. 145بالإجراءات التنفیذیة ، وذلك من خلال المادة  استحقاق الضریبة  أطلق على إجراءات المتابعة بعد
 . 85، ج ر ع 2007المتضمن قانون المالیة لسنة ، 26/12/2006المؤرخ في  24-06رقم  القانون 4
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المؤقت والحجز في المواد  الغلقبخصوص الغلق المؤقت ، وحدد قانون الإجراءات الجبائیة 

  . 150إلى  146

لحجز  هو أهم إجراء تنفیذي لتحصیل الضریبة ، ویتطلب فیه التنبیه المسبق ل ثانیا : الحـجز :

، أما باقي الأحكام المتعلقة  )1( وكذا تحدید الأحكام الخاصة بتكالیف حراسة المحجوزات

  .)2(بالحجز أحالها المشرع المالي إلى القواعد العامة 

بعد إجراء عملیة الحجز على أموال المكلف بالضریبة تأتي مرحلة بیع ثالثا : البـیع : 

  ، ویتم هذا بشروط أهمها : )3(المحجوزات

  أخذ رأي المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب الولائي . – 1

الترخیص بالبیع من طرق الوالي أو سلطة تأخذ مقامه ، ویسقط الترخیص في الحالات  – 2

  الاستعجالیة كالمحجوزات القابلة للتلف .

  ي ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . تناوله المشرع المال : الرهن العقاري : رابعا

إعتـــراض المكلـــف بالضـــریبة لإجـــراءات المتابعـــة والطعـــن أمـــام المطلـــب الثـــاني :   

  اللجان الإداریة . 

         علــــــى التحصــــــیل الجبــــــري  تناولــــــه المشــــــرع المــــــالي الجزائــــــري فــــــي صــــــیغة الإعتــــــراض       

زام بــدفع مبلــغ الضــریبة واســتحقاق مبلغهــا ، وغیــر مــن خــلال احتجــاج المكلــف علــى وجــوب الإلــ

، وعلیـــه فمـــا هـــي شـــروط قبـــول  )4(ذلـــك مـــن الأســـباب التـــي لا تمـــس بوعـــاء الضـــریبة وحســـابها

    الاعتراض على المتابعات وكیف یفصل فیها ؟

وكــذلك مــن بــین الضــمانات التــي منحهــا المشــرع المــالي للمكلــف بالضــریبة حالــة رفــض        

     الجبائیة أمام لجان الطعن الإداریة الإدارة أو كلیا ، له الحق في الطعن في قراراتشكایته جزئیا 

، لجنـة الطعـن الولائیـة ، لجنـة   2017والتي ألغیـت سـنة  وهي ثلاث لجان " لجنة الطعن للدائرة

  الطعن المركزیة " وتضاف لها لجنة رابعة وهي لجنة مستحدثة تدعى لجنة المصالحة . 

                                                
 . من ق إ ج 150المادة  1
 .2006من قانون المالیة لسنة  39، معدلة بموجب المادة  من ق إ ج 146المادة  2
       39معدلة بموجب المادة ،  152/2والمادة  151/3المادة ،  152إلى  151البیع ، الفصل الثاني من ق إ ج المواد  3

 . 2006من قانون المالیة لسنة 
 .2017من قانون المالیة لسنة  57والمادة  ، 2011من قانون المالیة لسنة  49من ق إ ج معدلة بموجب المادة  153المادة 4
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       الشـــكایة ، ومـــا هـــي اللجـــان المختصـــة بعـــد رفـــضیـــتم الطعـــن فـــي قـــرارات الإدارة فكیـــف       

   في ذلك ؟

  الإعتراض والفصل فیه . قبول الفرع الأول : إجراءات 

من ق إ ج مكرر ، وكذلك ألزم  153تم تحدید شروطه في نزاع التحصیل بحسب المادة       

ق إ ج ، مع احترام الآجال  153ات حسب نص المشرع المالي بتدعیم الاعتراض بوسائل الإثب

المحددة سلفا في الشكوى من شروطه شكلیة وأخرى موضوعیة ، ویكون الإثبات بكافة الوسائل 

وجب على المكلف بالضریبة التأكد والتحقق من كل الشروط الشكلیة المتاحة للمكلف ، وعلیه 

تسدید من عدمه ، وبعد تقدیم الالتزام بال دوالموضوعیة حول وجوب التحصیل من حیث وجو 

المكلف لتظلمه أو اعتراضه في الآجال المحددة قانونا ، یسلم له وصل صادر عن مدیر 

    )1(كبریات المؤسسات أو مدیر الضرائب بالولایة ، بحسب الحالة ،یثبت استلام الاعتراض

بطلان في أجل ولهذا تقدم الشكاوي التي تكتسي اعتراضا على إجراء المتابعة تحت طائلة ال

  شهرین اعتبارا من تاریخ تبلیغ أو إجراء المتابعة .

في أجل شهرین من تاریخ تقدیم الاعتراض ویمكن  اختصاصه،ویتم البت كل حسب مجال      

للمتظلم في حالة غیاب القرار في هذا الأجل أو كان القرار الصادر لم یرضه یرفع الدعوى أمام 

  .)2( المحكمة الإداریة

  نشیر هنا أن المنازعات الضریبیة المتعلقة بالتحصیل قلیلة بالنسبة لمنازعات الوعاء  و      

      ولهذا تكون الشكایة أي التظلم في التحصیل لم یول لها المشرع الأهمیة كما هو الحال 

  في الوعاء الضریبي.

  الفرع الثاني : الطعن أمام اللجان الإداریة .

للإدارة الجبائیة وطابع السلطة العامة للقانون الجبائي فكان  القوينظرا للمركز القانوني      

دور اللجان الإداریة إلى التخفیف من الخاصیة الإجباریة للضریبة ، وعلیه فالمشرع المالي 

 81و 81مكرر ، والمادتین  81و 81و 80الجزائري تناول لجان الطعن الإداریة في المواد 

                                                
 . 2017من قانون المالیة لسنة  57، و 2011ة من قانون المالیة لسن 49 تینبموجب المادمعدلة  من ق إ ج 153المادة  1
       58، ومعدلة بموجب المادة  2011من قانون المالیة لسنة  50مكرر من ق إ ج محدثة بموجب المادة  153المادة  2

 . 2017من قانون المالیة لسنة 
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   ، وذلك ما نصت  2017من قانون المالیة لسنة  27و 26مكرر معدلة بموجب المادتین 

  .2016من قانون المالیة لسنة  28علیه المادة 

وهذه اللجان تقرب وجهات النظر بین المكلف والإدارة الجبائیة من جهة ومن جهة أخرى      

  حمایة المكلفین بدفع الضریبة حالة تعسف الإدارة  في فرض الضریبة .

الذي لم یرض بالقرار المتخذ بشأن شكواه من طرف مدیر كبریات المكلف  منهو      

أو المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب ، أو رئیس المركز الجواري المؤسسات 

للضرائب اللجوء إلى لجنة الطعن المختصة في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاریخ استلام قرار 

  الإدارة .

المؤرخ في دیسمبر  93-70من الأمر  46ز العمل بموجب المادة ودخلت هذه اللجان حی     

، ثم توالت التعدیلات إلى أن نظمت بصفتها  1971، المتضمن قانون المالیة لسنة  1970

المتضمن قانون المالیة  2001دیسمبر  22المؤرخ في  21 -01الحالیة ، بمقتضى القانون 

  . 2002لسنة 

التشكیلي لها بحسب لجنة الطعن المختصة ، ولهذا قسمها وتأخذ هذه اللجان التعداد      

          المشرع كما سلف الذكر إلى ثلاث هیئات إداریة للفصل في المنازعات الضریبیة 

وهي تشكل لجان الطعن ، مع إضافة لجنة المصالحة  ، فلجنة الدائرة للطعن تشكلت بموجب 

  1994، المتضمن قانون المالیة لسنة  25/12/1993المؤرخ في  18-93المرسوم التشریعي 

من ق إ ج ، المتضمن قانون  2مكرر  81فجاءت بناءا على أحكام أما لجنة الطعن الولائیة 

، أما اللجنة المركزیة  09-09من القانون رقم  43كام المادة حالتي عدلته أ 2010المالیة لسنة 

من القانون  43بموجب المادة ق إ ج ، معدلة  3مكرر  81للطعن فاستحدثت بموجب المادة 

  .2010، المتضمن قانون المالیة لسنة  )1( 09 - 09رقم 

 وألزمت لكل هذه اللجان شروط عضویة كي تمارس لجان الطعن الإداریة مهامها      

   المحددة.

      أما بخصوص اختصاصاتها فهي تختص في إبداء الرأي حول العملیات التي یتقدم     

المحكمة الإداریة   مضریبة ، شریطة أن لا یكون هذا الأخیر قد رفع دعوى أمابها المكلف بال

     ویجب أن یكون قد تظلم أمام مدیر الضرائب أولا ، وتكون الآجال فیها محددة ومحترمة 

                                                
   . 30/12/2009في  78ر ع  ،ج 2010 المتضمن قانون المالیة لسنة،30/12/2009المؤرخ في ،  09-09القانون رقم  1
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فبعد  ، أي مضبوطة قانونا ، وكذلك تختص اللجان بطلبات المكلفینمن طرف المكلف والإدارة 

لطلبات المكلفین تقوم بفحص ودراسة الملفات المعروضة أمامها وتطلع استقبال لجان الطعن 

على تقریر مدیر الضرائب بالولایة ، ثم تستدعي المكلفین أو ممثلیهم بغرض سماع أقوالهم 

، ثم تجتمع بناءا على توفر  )1("عشرین" یوما من تاریخ انعقادها 20وتبلغها بالاستدعاءات قبل 

           رج بالقرار خلال مدة أربعة أشهر، ویكون قرارها معللشرط النصاب القانوني وتخ

   ، وتعتبر آراء اللجان نافذة باستثناء تلك الآراء المخالفة صراحة لأحكام القانون)2(أي مسبب

ویعین أعضاء اللجان لعهدة بثلاث سنوات قابلة للتجدید ویخضع  أو التنظیم الساري المفعول ،

  من ق إ ج. 65ر المهني المنصوص علیه في المادة أعضاءها للإلتزام بالس

  أما لجان المصالحة فهي مستحدثة تعمل على إیجاد اتفاق ودي بین طرفي الضریبة .    

    وفي هذا الجانب یكون اللجوء إلى هذه اللجان بصفة اختیاریة ، بحیث یمكن الطعن     

الذي یبقى أمام المكلف بالضریبة  خیرفیها أمام القضاء الإداري المختص الذي یعد الطریق الأ

   .للجوء إلیه

   .وبمفهوم المخالفة نقول أن المنازعات أمام لجان الطعن الإداریة إجراء غیر إلزامي للمكلف    

، بخلاف باقي  107إلى  101من المادة  )3(التسجیلفي قانون  وردت أما لجنة المصالحة    

           ص لجنة المصالحة بحقوق التسجیل بالنظرلجان الطعن فوردت بأحكام ق إ ج ، وتخت

     كیةلفي التقدیرات الضریبیة بالنسبة لجمیع العقود والتصریحات التي تثبت نقل أو بیان الم

   .التمتع بالأموال العقاریة والمحلات التجاریة ، والزبائن والسفن والبواخر أو أو حق الانتفاع

   . فع وتقادم دعوى التحصیلطلب إرجاء الد:  الثالثالمطلب  

إن الشكایة في الاعتراض حول نزاع التحصیل لا یوقف تسدید المبالغ المتنازع فیها إلا أن      

أحكام قوانین المالیة أجازت من خلال قانون الإجراءات الجبائیة المكلف بالضریبة طلب تأجیل 

  ع محددة بشروط خاصة .تسدید الضریبة أو ما یعرف بطلب إرجاء الدفع في حالات وأوضا

  .وفي هذا الإطار نشیر كذلك إلى تقادم دعوى التحصیل الضریبي     

                                                
، المتضمن قانون  30/12/2008المؤرخ في  21 -08من القانون  43من ق إ ج معدلة بموجب المادة  1مكرر  81المادة  1

 .  31/12/2008الصادرة بتاریخ :  74ج ر ع  2009المالیة لسنة 
،  30/12/2015الصادر في  18-15، رقم  2016من قانون المالیة لسنة  26من ق إ ج معدلة بموجب المادة   81المادة  2

 .  72ج ر ع 
 .  18/12/1977بتاریخ  81،المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم ج رع 09/12/1976المؤرخ في  105-76الأمر رقم  3
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    وعلیه كیف یتم طلب إرجاء الدفع من طرف المكلف بالضریبة مع مراعاة آجال التقادم     

  في التحصیل الضریبي ؟ 

  الفرع الأول : طلب إرجاء الدفع .

في مجال التحصیل أن یمنح  الضریبةت الجبائیة لقابض لقد أجازت أحكام قانون الإجراءا     

لكل مدین بالضریبة بناءا على طلبه آجال استحقاقات لدفع جمیع الضرائب والرسوم والحقوق 

بمختلف أنواعها ، وكل دین تتكفل به الإدارة الجبائیة شریطة أن توافق الآجال الممنوحة للتسدید 

  لصاحب الطلب . بواسطة الأقساط والإمكانیات المالیة 

      قابض الضرائب اشتراط تقدیم ضمانات كافیة لتغطیة مبالغ الضرائبلوأجاز المشرع      

ل استحقاقات الدفع ، وكما أجاز لقابض الضرائب في حالة غیاب أجمن طرف المستفیدین من 

ذلك هذه الضمانات القیام بحجز تحفظي على الوسائل المالیة لصاحب الطلب الذي یحتفظ مع 

  بحق الانتفاع بها .

     وما یلاحظ في طلب التأجیل في التحصیل هو ارتباطه بعملیة تسدید الضریبة فقط      

         بها ، أي ان المكلف راضومن دون المنازعة في شرعیتها أو مقدارها أو طریقة حسا

       م توجیهه بها ولكنه لا یستطیع تسدیدها دفعة واحدة ، وكما أن طلب تأجیل التسدید یت

، وذلك على خلاف طلب التأجیل  )1(إلى قابض الضرائب المختص وهو الذي یفصل بشأنه

المتعلق والمقترن بالشكوى ، والذي یتضمن طلب التأجیل لحین الفصل في الشكوى ، والذي 

  تختلف إجراءاته وشروطه عن طلب التأجیل بواسطة الأقساط .

یل المرتبط بتقدیم شكوى الوعاء ، فإن قبول طلب المكلف وكما أنه في حالة طلب التأج     

یترتب عنه توقف قابض الضرائب عن متابعة الشاكي بخصوص تحصیل مبلغ الضریبة مؤجلة 

الدفع إلى غایة اتخاذ قرار إداري نهائي من طرف مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي 

عن طریق    عند قبول طلب تأجیل الدفع ، وذلك على خلاف الأمر )2(للضرائب بحسب الحالة

    الاستحقاقات ، والذي ینشأ عنه التسدید بواسطة الأقساط ضمن إطار زمني محدد یتماشى

  مع مصلحة الخزینة العامة للدولة والظروف المالیة للمكلف بالضریبة .

                                                
 . 2017من قانون المالیة لسنة  60من ق إ ج ، معدلة بموجب المادة  156المادة  1
 .51، ص  2003جاء دفع الضریبة ، مجلة مجلس الدولة ، عدد خاص ، المنازعات الضریبیة مرحوم محمد الحبیب ، إر  2
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  المكلف  لهذا الإجراء من خلال مراعاة مصلحة اومبسط لاوالمشرع الجزائري جاء متساه     

عبر التعدیلات الواردة حول طبیعة الضمان المقدم ، بالإضافة إلى تحدید طبیعته من خلال 

     دفع مبلغ مالي لدى قابض الضرائب ، وقام المشرع المالي بتخفیض نسبة قیمة الضمان

  .% 10من قیمة الضرائب محل النزاع وستخفض إلى  %  20إلى مبلغ %   30من نسبة 

      ا المجال لقد میز المشرع المالي بین طلب تأجیل الدفع المقترن بتقدیم شكوىوفي هذ     

في مادة الوعاء وبین طلب تأجیل التسدید في صیغة ما عبر عنه المشرع باستحقاقات الدفع 

وكذلك میز المشرع المالي الجزائري بین طلب الدفع أمام إدارة الضرائب والطلب المقدم أمام 

  القضاء .

ویكون طلب إرجاء الدفع من طرف المكلف بالضریبة وذلك بتوجیه شكایة لدى الجهة      

الضرائب المفروضة علیه كما المختصة بإدارة الضرائب ، ینازع من خلالها في صحة أو مقدار 

  .من ق إ ج  76و  75و  73و 72یجب أن تكون شكایته أو تظلمه ضمن شروط المواد 

عن طلب الإعفاء ، ویكون حالة العسر المالي للمكلف وطلب إرجاء الدفع یختلف      

      بالضریبة وهذا لمراجعة قرار الإدارة الجبائیة ، وهنا یلتمس المكلف الإعفاء أو التخفیض

  من ق إ ج . 93من زیادة الضرائب بحسب أحكام المادة 

قیف إجراءات وكذلك یختلف عن طلب الاسترداد للأشیاء المحجوزة من منقولات وأثاث وهذا لتو 

  .)1(البیع حتى الفصل في الموضوع

    74ویـعد طلب إرجاء الدفع صورة من صور منازعات التحصیل ، نصت علیه المادة      

، وهذا الحق مقرر إلى المكلف إلى غایة اتخاذ القرار النهائي بشأن الضریبة )2(من ق إ ج

  المتنازع فیها شریطة توافر الشروط التالیة : 

من ق إ ج بخصوص الإرجاء  74طلب في شكواه الاستفادة من مقتضیات المادة أن ی – 1

  التي هي موضوع الشكوى .لحصة الضریبة 

  من هذه الضرائب المفروضة على المكلف .  % 20دفع مبلغ یساوي  – 2

  إبراز أسس التخفیض المطالب به وتحدید مبلغها . – 3

                                                
 . 149و  148العید صالحي ، مرجع سابق ، ص  1
من ق إ ج غیاب تطبیق الضمانات یمكن للمكلف  74، المعدلة للمادة  2017من قانون المالیة لسنة  1/ 46جاء في المادة  2

 من الضرائب المتنازع فیها . % 30مبلغ یساوي  أن یرجئ الدفع من خلال دفع
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تقوم مصلحة المنازعات لدى مدیریة الضرائب بعد قبول شكوى الإرجاء من حیث الشكل  و     

إلى القابض  بالولایة بتحدید مبلغ الضریبة الذي هو موضوع طلب إرجاء الدفع وإبلاغها

التي تجعل المكلف  والذي یتخذ بدوره كل الاحتیاطات اللازمة المختص إقلیمیا بموجب رسالة ،

  .)1(لتي سیؤجل دفعهابالضریبة یقدم الضمانات الكفیلة بضمان تحصیل الضریبة ا

ولقابض الضریبة صلاحیة تقدیر طبیعة وقیمة الضمانات التي یقترحها المكلف      

وفي حالة الرفض یبلغ المكلف ، وفي جمیع الأحوال یبلغ القابض مدیر الضرائب  )2(بالضریبة

  بالولایة بالطلب سواء كان بالقبول أو الرفض .

  المكلف یجوز له اللجوء إلى المحكمة المختصة  وفي حالة رفض إدارة الضرائب طلب     

  لأن طلب إرجاء الدفع یمثل شكلا من أشكال وقف المتابعة.

، المعدلة للمادة  2017من قانون المالیة لسنة  60ونشیر في الأخیر انه جاء في المادة      

دفع مبلغ شهر من تاریخ  36من ق إ ج " یمنح التأجیل القانوني للدفع في أجل أقصاه  156

  من مبلغ الدین الجبائي ." % 10أولي أدنى یساوي 

  .)3(88-63من المرسوم  12وكذلك لا یحتج المكلف ضد الخزینة العمومیة بالمادة      

  . تقادم دعوى التحصیل:  الثانيالفرع 

دارة الضریبیة استوجب وضع قواعد لتحدید المجال الزمني في تحصیل إن عمل الإ     

  لمالیة ، كما وضعت قواعد أخرى لتنفیذ هذه القرارات بأسالیبها القانونیة.مستحقاتها ا

" سنوات للقیام 04من ق إ ج الأجل المتاح للإدارة بأربع " 106ولقد حددت المادة      

بتحصیل جداول الضریبة التي یقتضیها استدراك ما كان محل سهو ، أو نقص في وعاء 

أو تطبیق العقوبات الجبائیة المترتبة على تأسیس الضرائب  ةالضرائب المباشرة والرسوم المماثل

ومنه یفقد التقادم الضریبي إدارة الضرائب الحق في التحصیل لعدم مباشرة أیة ، ) 4(المعنیة

     326" سنوات متتالیة وفقا لأحكام المادتین 04متابعة ضد المكلف بالضریبة طیلة أربع "

ویبدأ سریان التقادم ، )5(من ق إ ج 159، والمادة  وم المماثلةوالرس من قانون الضرائب المباشرة

                                                
 . 7، ص   2011لسنة  51وزارة المالیة ، المدیریة العامة للضرائب ، رسالة المدیریة العامة للضرائب رقم تعلیمة  1
 . 51مرحوم محمد الحبیب ، المرجع السابق، ص  2
  .من ق إ ج 157أنظر المادة م الأماكن الشاغرة المتضمن تنظی، 18/03/1963المؤرخ في 88-63من المرسوم 12المادة  3
 .131و 130، ص  العید صالحي ، المرجع السابق 4
  . 2017من قانون المالیة  61معدلة بموجب المادة  159المادة  5
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    من یوم وجوب تحصیل الدیون المفروضة على المكلف ، وبالتالي تتقادم دعوى التحصیل

  .  )1(إذا توفرت شروط قیامه

" ولم یضع حالات لوقف 02وكذلك حدد المشرع عوامل تمدید أجل التقادم المقدر بسنتین "     

  ، وقد جاءت كما یلي :  التقادم

      فهنا یمدد الأجل بسنتین مع إثبات ذلك من الإدارة ، وهنا ترفع دعوى أولا : التدلیس :

      ق إ ج ، وهذا یعرض المكلف المدلس  104على المكلف المدلس بحسب أحكام المادة 

  إلى عقوبات قمعیة .

ضریبة أو بمكان فرضها ، فتضاف مدة سواء بنوع ال : الإغفالات والأخطاء استدراكثانیا :  

  سنتین في هذه الحالة .

       وعلیه یعتبر التقادم أحد أسباب انقضاء الالتزام یوجه إلى الحق الموضوعي فیؤدي      

وهذا ما أخذ به المشرع المالي في مجال  إلى سقوطه بانقضاء المدة المحددة في القانون ،

  الضریبة . 

 مون حق المراجعة ، وتسقط كل دعوى یباشرونها في حالة عدم قیامهومنه یفقد القابض     

" سنوات متتالیة ابتدءا من یوم وجوب 04بأي إجراء ضد المكلف بالضریبة طیلة مدة أربع "

التي تم  عتبارا من الیوم الأخیرتحصیل الحقوق ، أما الرسوم على المداخیل فیبدأ أجل التقادم ا

الثابتة ذات الطابع الجبائي فیبدأ التقادم اعتبارا من الیوم الغرامات فیها فرض هذه الرسوم ، أما 

الأخیر من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة ، أما في حالة ثبات التدلیس من المكلف فیمدد 

   . )2(الأجل المذكور سالفا بسنتین

  

  

  

  

  

   

                                                
  .121فضیل كوسة ، مرجع سابق ، ص  1
 من قانون الإجراءات الجبائیة. 106المادة  2
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  : ملخص الفصل  

الضریبة عن طریق الوسائل الودیة في تحصیل  تمارس الإدارة الضریبیة سلطتها       

والجبریة للتحصیل ، والمتمثلة في قرارات الحجز والغلق والبیع ، وهذا بعد إدراج الضریبة ضمن 

    جدول التحصیل لكي یكون لها قوة تنفیذیة ویحصّـل من خلالها الضریبة ، ثم تقوم بتوجیه إنذار

ري بجمیع طرقه ووسائله  فیلجأ المكلف إلى المكلف ، وفي حالة الرفض تتدخل بالتنفیذ الجب

 الجبائیة إلى الشكوى وهو إجراء وجوبي وإلزامي، قبل الخوض في القضاء ، ویكون أمام الإدارة

أو مدیر كبریات المؤسسات بحسب  بتظلم عن طریق شكوى لمدیر الضرائب الولائي

یاري وهو اللجوء اعتراضا على إجراءات المتابعة وكذلك یملك المكلف طریق اخت الاختصاص

 إلى لجان الطعن الإداریة ، ثم تقوم المنازعة من خلال طلبات المكلف سواء طلب الاسترداد 

أو الإعفاء أو الإرجاء ، مع مراعاة شروط الشكوى  وكذلك التقادم في التحصیل ، ثم تلیه 

   .ى مستوى الإدارةالمرحلة القضائیة للنزاع الجبائي وهي المرحلة التي تلي المنازعات الجبائیة عل
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 الثانيالفصل 

التحصیل  اتلمنازع القضائیةالمـرحلة 

 الضریبي
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 . الفصل الثاني:المـرحلة القضائیة لمنازعات التحصیل الضریبي

مـنح المشرع المالي الجزائري للمكلفین بالضریبة اللجوء للقضاء المختص في حالة عدم       

                             املة عبر السبل الإداریة المتاحة لهم سواءـمكنهم من تحصیل حقوقهم بصفة كت

  .لاختیاریةا أو الإجباریة

وبما أن السبیل الوحید المتاح للمكلف بالضریبة في مواجهة الإدارة الضریبیة أمام القضاء       

القانون للمكلف  یكمن في الدعوى الضریبیة باعتبار هذه الأخیرة السلطة والوسیلة التي خولها

للالتجاء للقضاء للنظر والفصل في وجود أو مشروعیة دین الضریبة وحمایة حقوقه المرتبطة 

    شكل المنازعات الجبائیة تعتبر سلطة ذات طبیعة إجرائیة و هي كما نعلم وسیلة و بذلك و

  شكال الرقابة على الإدارة الضریبیة .أ من

      للمنازعات الضریبیة في الدعوى التي یحركها المكلف وعلیه تتمثل المرحلة القضائیة      

        في مثل إلیها القانون بالفصل الإدارة الضریبیة أي طرفي الضریبة أمام القضاء ، والتي عهد أو 

    هذه الدعاوي ، وهي مرحلة ثانیة للفصل في منازعات التحصیل تعهد إلى القاضي الإداري

            ظر في هذا النزاع تطبیقا لمبدأ التقاضيالقضائیة المختصة بالن لقد حدد القانون الجهات و

     التي تختص وبین المنازعات )2(ومجلس الدولة) 1(على درجتین والمتمثلة في المحكمة الإداریة 

  في الأحوال العادیة وحالات الاستعجال . كل جهة بها

  الجبائي أمام القضاء في مبحثین :  وعلیه سنتناول في هذا الفصل النزاع      

  . ة أمام المحكمة الإداریة الضریبی : الدعوىالمبحث الأول  

  ة أمام مجلس الدولة .الضریبی الدعوىالمبحث الثاني :  

  

  

  

  
                                                

 .  01/06/1998في  ة، الصادر  37والمتعلق بالمحاكم الإداریة ، ج ر ع  30/05/1998المؤرخ في  02-98القانون  1
        ة، الصادر  37والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، ج ر ع  30/05/1998المؤرخ في  01-98ي القانون العضو  2

 .  01/06/1998في 
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 الدعوى الضریبیة أمام المحكمة الإداریة  .المبحث الأول :    

لمتعلقة بجمیع أنواع الضرائب والرسوم بالنظر في المنازعات ا الإداریةتختص المحكمة        

             سواء تمت مباشرة الدعوى من قبل المكلف بالضریبة أو من طرف الإدارة الضریبیة

وهذه الدعوى كقاعدة عامة لا ینجم عن إقامتها أثر موقف ، حیث یتم تطبیقها وفقا لقانون 

  قانون الجبائي .وال 804إلى  800الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد 

وقید المشرع المالي رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة تتوفر على شروط       

   . )1(معا  د وإجراءات منصوص علیها في ق إ ج و ق إ م و إ

وجاءت هذه الدعوى الجبائیة حتى تحمي المكلفین من تعسف الإدارة الجبائیة وتعطي        

  . 02-98الإداریة رقم  قانون المحاكمث صدر حقوق وامتیازات لهم ، حی

ولهذا تعد الدعاوى الضریبیة من أهم دعاوي القضاء الإداري فالضرائب تدخل ضمن        

  من ق إ ج . 82من ق إ م و إ د والمادة  801/02منازعات القضاء الكامل بمقتضى المادة 

  لى شروط إة الإداریة سنتطرق ولتبیان منازعات التحصیل الضریبي على مستوى المحكم       

هذه الدعوى الضریبیة وكیف یتم رفعها وماهي الإجراءات المتبعة في ذلك ، وكیف تتم سیر 

  التحقیق في دعوى الضریبة ، وكیف یصبح القرار الإداري حكما قضائیا ؟

  شروط رفع الدعوى الضریبیة أمام القضاء الإداري .المطلب الأول :  

، فالاختصاص  ي شروط الدعوى الضریبیة هناك مسألة الاختصاصقبل الخوض ف       

        من ق إ م و إ د من النظام العام جاز للقاضي أو الخصوم إثارتها  800النوعي طبقا للمادة 

       في أي مرحلة كان علیها النزاع ومنه أسند الاختصاص النوعي إلى المحاكم الإداریة 

  803میعها ، أما الاختصاص الإقلیمي نصت علیه المادة فیما یخص الدعاوى الضریبیة ج

من ق إ م و إ د ، وهو موطن المدعى علیه أو آخر موطن له أو الموطن المختار ما لم ینص 

القانون على خلاف ذلك ، وهذه القاعدة العامة ، أما فیما یتعلق بالدعوى الضریبیة فهو استثناء 

من ق إ م و إ د ، ترفع الدعاوي  804و  803تین على القاعدة العامة وخلافا لنص الماد

                                                
منه على أنه " المحاكم الإداریة هي جهات الولایة  800، وتنص المادة  09- 08قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم  1

  العامة في المنازعات الإداریة .

الفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى تختص ب

  المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة طرفا فیها " .
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    كان فرض الضریبةـالضریبیة وجوبا أمام المحاكم الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها م

علیه جواز  الرسم واعتبره قضاة الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا من النظام العام ، مما یترتبأو 

    . )1(خصوم وكذا وجوب إثارته تلقائیا من طرف القاضيإثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد ال

وبعد مسألة الاختصاص نتطرق إلى شروط رفع الدعوى الضریبیة من طرف المكلف       

  بالضریبة وإدارة الضرائب مع ذكر حالاتها .

داریة وفقا لحالات معینة وطبقا لشروط ومنه فإن الدعوى الجبائیة ترفع امام المحكمة الإ      

     ا من طرف المكلف بالضریبة "المدین" أو من طرف الإدارة الجبائیة هعینة ، سواء تم رفعم

  فارض الضریبة" ." 

  . شروط رفع الدعوى الضریبیة من طرف المكلف بالضریبةالفرع الأول :  

الطعن في قرارات المدیر الولائي للضرائب  لقد منح المشرع للمكلف بالضریبة الحق في      

جمیع إجراءات  اكتمالطة رفع دعوى جبائیة أمام المحاكم الإداریة المختصة ، وذلك بعد بواس

الطعن الإداري ، وهذا لأن قانون الإجراءات الجبائیة أوجب على المكلف تقدیم شكایة أي تظلم 

  وهو إجراء إلزامي من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه . إداري مسبق

      ول تظلم المكلف فلا مجال للطعن القضائي أما في حالة رفض شكایته ففي حالة قب      

دارة الجبائیة أو من قبل لجان الطعن الإداریة فیحق للمكلف اللجوء إلى رفع دعوى الإمن طرف 

  .إداریة أمام المحكمة الإداریة ، ترفع في أجل شهر 

الإدارة سواء تعلق الأمر بالوعاء ویكون الاختصاص لحل النزاعات القائمة بین المكلف و       

یعود إلى اختصاص المحكمة الإداریة عكس المشرع الفرنسي و الضریبي أو بإجراءات التحصیل 

  .بینهماالذي فصل 

      . أولا : حالات رفع الدعوى من المكلف

     حالة عدم رضا المكلف بالضریبة بالقرارات الصادرة عن المدیر الولائي للضرائب    –  1

و رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب والمتعلقة بالشكاوي موضوع النزاع  أ

  من ق إ ج . 82وهنا نطبق أحكام المادة 

  

  

                                                
 .، من ق إ م و إد 09-08من القانون  807المادة  1
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 حالة القرارات المبلغة من طرف الإدارة وذلك بعد أخذ رأي لجان الطعن الضریبیة  –  2

  من ق إ ج. 82/01بقا للمادة ، وذلك ط )1(مكرر من ق إ ج  81المنصوص علیها في المادة 

حالة عدم حصول المكلف بالضریبة "المشتكي" على الإشعار بقرار من المدیر الولائي  – 3

من ق إ ج والمحددة بأربعة أشهر ، وهنا  02/ 76للضرائب في الآجال القانونیة في المادة 

  من ق إ ج . 82/02نطبق أحكام المادة 

لمؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب أو في حالة عدم حالة غیاب قرار مدیر كبریات ا – 4

رضا المكلف بالضریبة بالقرار المتخذ من طرف المدیر الولائي للضرائب أو مدیر كبریات 

ابتداء من تاریخ إبلاغ قرار الإدارة أو انقضاء مدة شهرین دون  02المؤسسات في أجل شهرین 

  . )2(البت في الشكوى 

بطلب استرداد الأشیاء المحجوزة ، وكذا في حالة حجز  لمتعلقاحالة غیاب القرار  – 5

  ، وآجاله شهر واحد. )3(المنقولات أو عدم رضا المكلف بالضریبة بالقرار المتخذ بشأن طلبه

   بشأن شكاوي المكلفین والبت أو الفصل  ونشیر أنه قد أصبحت جهات إصدار القرارات     

على المدیر الولائي للضرائب ، أصبحت من اختصاص  فیها متعددة بعدما كانت في ید وحكرا

  مدیر كبریات المؤسسات ورئیس مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائب.

     .ثانیا : شروط رفع الدعوى من المكلف 

  توجد شروط عامة محددة بموجب ق إ م و إ د وشروط خاصة محددة بموجب ق إ ج .

مصلحة والصفة والأهلیة ، غیر أن المشرع من خلال المادة تتمثل في ال الشروط العامة : – 1

  من ق إ م و إ د " لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة أو مصلحة قائمة  13

  أو محتملة یقرها القانون.

یثیر القاضي تلقائیا إنعدام الصفة في المدعي أو المدعي علیه ، كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن 

  رطه القانون . "إذا ما اشت

     

                                                
من قانون المالیة لسنة  51، والمادة  2017نا المالیة لسنة من قانو  48مكرر من ق إ ج، محدثة بموجب المادة  81المادة 1

2018  . 
،  80،ج ر ع  29/12/2010المؤرخ في  13- 10من ق إ ج، قانون رقم  1مكرر  153مكرر و المادة  153المادة  2

 . 2017من قانون المالیة لسنة  58، معدلة بموجب المادة  2011قانون المالیة لسنة  یتضمن
 . 2011من قانون المالیة لسنة  52من ق إ ج، معدلة بموجب المادة  154المادة  3
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            المشرع بین الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول الدعوى حیث أبقى ولقد میز  

  على الشرطین الشكلیین وهما الصفة والمصلحة ، وأحال الأهلیة بوصفها شرطا موضوعیا 

  .)1(من ق إ م و إ د  64إلى المادة 

 47دى الشخص الطبیعي كما هو مبین في المادة   ویقصد بأهلیة التقاضي أهلیة الأداء ل     

من القانون  50من القانون المدني ، أما الأشخاص الاعتباریة فأهلیة التقاضي لها طبقا للمادة 

     من دائرة شروط قبول الدعوى لأن الأهلیة وضع   ةالمدني ، وقد استبعد المشرع الأهلی

أن الأهلیة لیست شرطا لقبول الدعوى وإن كانت ، ومنه اعتبر القضاء الإداري  )2(غیر مستقر

  تعد شرطا لصحة إجراءات الخصومة .

 15وأوجب المشرع شروطا للعریضة الافتتاحیة للدعوى ، وهي بیانات إلزامیة حسب المادة      

  من ق إ م و إ د : 

 . )3(من ق إ م و إ د 815توقیع المحامي للعریضة المادة  -

 أمامها الدعوى .الجهة القضائیة التي ترفع  -

 اسم ولقب المدعي وموطنه وكذا المدعى علیه. -

 عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى . -

 من ق إ م و إ د.  18الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى المادة  -

 .)4(من ق إ م و إ د 819إرفاق نسخة من القرار المادة  -

  . )5(إیداع عریضة الدعوى لدى كتابة الضبط للمحكمة الإداریةیجب على المدعي  -

  الشروط الخاصة : – 2

        شرط التظلم الإداري المسبق وهو من النظام العام یثیره القاضي الإداري تلقائیا  –أ 

  وهذا ما أقره مجلس الدولة في قراراته ، وإلا ترفض الدعوى لعدم التأسیس .

  

                                                
  . 33، ص 2009بربارة عبدالرحمن ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، منشورات بغدادي ، الطبعة الثانیة ، الجزائر  1
 . 39نفس المرجع ، ص بربارة عبدالرحمن ،   2
 . 426ص نفس المرجع ،  بربارة عبدالرحمن ،  3
 . 136، ص  2012عبدالقادر عدو ، المنازعات الإداریة ، دار هومة ، الجزائر ، طبعة   4
 . 133، ص  2010محمد الصغیر بعلي ، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة ، دار العلوم ، عنابة ، طبعة   5
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       82عند مخالفة الآجال ترفض الدعوى شكلا حسب المادة : آجال رفع الدعوى   – ب

، والمحددة بأربعة أشهر من تاریخ إیداع الشكوى لدى الإدارة الجبائیة وتمدد  )1(من ق إ ج

، وهذه الآجال تخص من ق إ ج  82بشهرین حالة استشارة الإدارة المركزیة بمقتضى المادة 

 153وى في مادة التحصیل الضریبي بمقتضى المادة الوعاء الضریبي ، أما آجال رفع الدع

   ، في أجل شهر واحد ، وكذا آجال طلب الاسترداد بشهر واحد . )2(من ق إ ج  1مكرر 

    من ق إ ج  83/01أن تكون العریضة موقعة من طرف صاحبها بمقتضى المادة   – ج

  ترفض شكلا .وإلا 

  المطعون فیه .وجوب إرفاق عریضة الدعوى بقرار الإدارة   – د

  محتوى العریضة :   – هـ

 تسبیب عریضة الدعوى . -

  .من ق إ م و إ د 816و15و13ن تحتوي على البیانات العامة المحددة في الموادأیجب  -

 یجب ان تتضمن عرض صریح للوقائع . -

یجب ان ترفع العریضة بإشعار تبلیغ قرار الإدارة الجبائیة المعترض علیها بموجب المادة  -

 إ ج . من ق 83

  : شروط رفع الدعوى الضریبیة من طرف إدارة الضرائب . ثانيالفرع ال

یجوز للإدارة الجبائیة أن تعرض دعواها على المحكمة الإداریة صاحبة الاختصاص     

 للنظر في منازعات الضرائب في حالات معینة مع احترام الإجراءات المحددة قانونا .

    . دارة الضرائب طرف إأولا : حالات رفع الدعوى من 

 79/02حالة إخضاع المدیر الولائي للضرائب النزاع تلقائیا على المحكمة الإداریة المادة  – 1

تم إلغاؤه وأصبحت الشكوى أمام  12-07من ق إ ج ، غیر أنه بعد صدور قانون المالیة رقم 

  المحكمة الإداریة تقدم من طرف المكلف بالضریبة .

                                                
  2010 12/ 29المؤرخ في  13-10ون رقم ، القان من ق إ ج ، تخص آجال رفع دعوى الوعاء الضریبي 82المادة   1

 . 2018من قانون المالیة  52ومعدلة بموجب المادة  47،من ق إ ج معدلة بموجب المادة 2011یتضمن قانون المالیة لسنة 
من ق إ ج ، تخص آجال رفع دعوى التحصیل الضریبي ، وعلیه آجال رفع الدعوى تسري ابتداء من  1مكرر  153المادة   2

 بلاغ قرار الإدارة أو انقضاء الأجل المتاح لإدارة الضرائب للبت في اعتراضات التحصیل بمدة شهر واحد .تاریخ إ
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من ق إ ج   )1( 81/04جان الطعن أمام المحكمة الإداریة المادة حالة الطعن في رأي ل – 2

وذلك بتعلیق تنفیذ هذا الرأي ویبلغ الشاكي بذلك ، ترفع الإدارة طعن ضد اللجنة إلى المحكمة 

في غضون الشهر الموالي لتاریخ إصدار ذلك الرأي ، وهذا ما أقره مجلس الدولة في قراره رقم 

الذي أقر فیه بقبول طعن المدیر الولائي للضرائب ضد قرار  11/06/2015بتاریخ :  097418

  لجنة الطعن .

ومنه منح المشرع المالي صلاحیات أوسع لكل من المدیر الولائي للضرائب أو مدیر        

  المؤرخ  18-15المؤسسات الكبرى بإصدارهم قرار مسبب برفض رأي اللجنة حسب القانون 

، ثم یبلغ هذا القرار إلى الشاكي  2016نون المالیة لسنة ، المتضمن قا 30/12/2015في : 

  .من ق إ ج المعدلة  81حسب المادة 

    . طرف إدارة الضرائب رفع الدعوى من  شروط  ا :ثانی

من ق إ ج خاصة بالوعاء والمادة  82/01شرط الآجال : مدة أربعة أشهر حسب المادة  – 1

الذي لم یعد   )2( 12-07عاة أحكام القانون بشهر واحد للتحصیل ، مع مرا من ق إ ج  81

من طرف الإدارة  جدوى للآجال القانونیة ، ولهذا یمكن القول بأنه لم یصبح لأجل رفع الدعوى

  معنى ، فالأجل یجب أن یحترم من طرف المكلف بالضریبة .

  حالة الطعن في رأي لجان الطعن وهنا یصدر قرار مسبب یبلغ إلى المكلف . – 2

  یكون رأي لجان الطعن غیر مؤسس .أن  – 3

  توجیه الدعاوي المرفوعة ضد قرارات لجان الطعن . – 4

إدارة الضرائب  أنبشأن شروط قبول دعوى إدارة الضرائب عموما ، فهناك من یقول  و      

من دون أن یكون ما یبرر عدم التساوي بینها وبین المكلف بالضریبة  ةامتیازیتوجد في وضعیة 

    أو دفاعها حتى الوجه لتأسیس طلبهاع في أي مرحلة من مراحل الدعوى تغییر فهي تستطی

ولو كان الوجه الجدید المثار لا یعد من النظام العام ، أما المكلف بالضریبة فلا یمكنه الخروج 

  عن إطار التظلم المسبق الإلزامي المقدم أمام إدارة الضرائب.

  

                                                
 47، المعدلة بالمادة  2008، المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2007المؤرخ في  12-07من القانون رقم  79المادة   1

 . 2017من قانون المالیة لسنة 
 . 2010من قانون المالیة لسنة  50ج ، معدلة بموجب المادة من ق إ  81المادة   2
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  لضریبیة وعوارضها .المطلب الثاني : التحقیق في الدعوى ا

جهات القضاء الإداري لأحكام  ملقد خص المشرع المالي التحقیق في الدعوى الجبائیة أما      

  فیماإلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  و الإجراءات الجبائیة فیما ورد بشأنه نص خاص

          سیر والفصلومنه نعتمد على هذین القانونین في التحقیق وال لم یرد بشأنه نص خاص

  في الدعوى الجبائیة أمام القضاء الإداري . 

یعد التحقیق المرحلة الإجرائیة التي تهدف إلى تهیئة القضیة بوضعها في حالة الفصل       

  من ق إ م و إ د . 873إلى  838طبقا للمواد 

عن السیر مؤقتا  وهذا النوع من الخصومة وكغیره من المنازعات الإداریة یمكن أن تتوقف     

  أو تنتهي قبل الفصل فیها وذلك لوجود عارض من العوارض القانونیة .

  الفرع الأول : إجراءات التحقیق العامة والخاصة في الدعوى الضریبیة . 

  أولا : الإجراءات العامة للتحقیق في الدعوى الضریبیة .

قة بالتحقیق خاضعة إلى القانون لقد ترك المشرع المالي الجزائري الأحكام العامة المتعل     

  الإجرائي العام ممثلا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة .

: ویكون هذا بمجرد قید عریضة افتتاح الدعوى لدى امانة الضبط  )1(تعیین المقرر – 1

  من ق إ م و إ د .  844بمقتضى المادة 

       م التبلیغ بمحضر قضائي  تبلیغ عریضة افتتاح الدعوى وتبادل المذكرات : ویت – 2

  من ق إ م و إ د. 840مع احترام الآجال والنسخ بعدد الخصوم ، وهذا بمقتضى المادة 

بموافقة الخصوم   ) 2(إجراء الصلح : ویجوز إجراؤه في أي مرحلة تكون علیها الدعوى  – 3

ویة النزاع وغلق وبحصول الصلح یقوم رئیس تشكیلة الحكم بتحریر محضر الاتفاق ویأمر بتس

  ، ونشیر هنا أنه لا یمكن لإدارة الضرائب) 3(الملف ، ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي طعن

لا یمكن لأي كان  ، وهي بذلك حق عام) 4(أن تتصالح بما یمس بدیون الخزینة العمومیة 

  التنازل علیه .

                                                
 .من ق إ م و إ د 844تعیین المقرر ، أي تعیین القاضي المقرر طبقا لأحكام المادة   1
 المتعلق ب ق إ م و إ د. 09-08من القانون  970المادة   2
 من ق إ م و إ د . 09-08من القانون رقم  973المادة   3
 . 22و  21قران ، مرجع سابق ، ص عبدالعزیز أم  4
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د ، وهذا لتقدیم من ق إ م و إ  897و  846إبلاغ محافظ الدولة : بمقتضى المواد  – 4

  من قبل القاضي المقرر. هاالتماساته بعد دراست

الطابع الكتابي والحضوري لإجراءات التحقیق : ویكون هذا تحت طائلة بطلان إجراءات  – 5

  .  )1(من ق إ م و إ د  884التحقیق مراعاة لأحكام المادة 

قوق الدفاع ،وهومن المبادئ الطابع الوجاهي أو مبدأ الوجاهیة :وهو مبدأ مرتبط أساسا بح – 6

  من ق إ م و إ د . 3/3العامة للقانون تطبیقا للمادة 

اختتام التحقیق : عندما تكون القضیة مهیأة للفصل یحدد المقرر تاریخ اختتام التحقیق  – 7

بموجب أمر غیر قابل للطعن ، ویبلغ الأمر إلى الأطراف خلال خمسة عشرة یوما ، وإذا لم 

ختتام فیعتبر التحقیق منهیا ثلاثة أیام قبل تاریخ الجلسة المحددة ، ویجوز یصدر الأمر بالا

  لرئیس المحكمة الإداریة أن یقرر بأن لا وجه للتحقیق .

  الإجراءات الخاصة للتحقیق في الدعوى الضریبیة .:  ثانیا

         85ویطلبه القاضي عند عدم كفایة إجراءات التحقیق العامة بحسب أحكام المادة      

  .)2(من ق إ ج 

  :  التحقیق الإضافي – 1

كلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل الحكم في الدعوى حسب المادة میكون إلزامیا كلما قدم ال –أ  

من ق إ ج ، وهنا المقرر ملزم بالاستمراریة في التحقیق ، وهذا یمكن القاضي الإداري  85/2

المدعى به ،  حقالعروضة حتى یتبین أصل بكافة الوقائع التي تعني المسألة الم حاطةالإ

    ومدى أحقیة المدعى فیه .

       85/2وسائل جدیدة في الدعوى حسب المادة  حالة إثارة المدیر الولائي للضرائب – ب

  من ق إ ج " وعندما یحصل ، بعد إجراء تحقیق إضافي ... "

  بع الإلزامي للتحقیق الإضافيوتجدر الإشارة إلى أن المشرع المالي الجزائري ألحق الطا     

  من ق إ ج " یجب أن یخضع الملف لإیداع جدید " ، ونشیر 85/2وهذا بعبارة نص المادة 

إلى أن الفقرة الثانیة ملغاة ، وبقى العمل ساري بها ، أي المشرع المالي أخضعها للإجراءات 

  العامة بحسب قواعد ق إ م و إ د .

                                                
 من ق إ م و إ د ، تخص تقدیم الملاحظات الشفویة لتدعیم الطلبات الكتابیة . 884المادة   1
 ملغاة . 85/2، والمادة  2017من قانون المالیة لسنة  49من ق إ ج معدلة بموجب المادة  85المادة   2
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ء إلیه في حالة إذا ما تبین للقاضي عدم كفایة التحقیق یتم اللجو  مراجعة التحقیق : – 2

الإضافي وعدم كفایة عناصر ومستندات الملف لإعمال السلطة التقدیریة للقاضي التي تمكنه 

من ق إ ج وتتم بالمراحل الإجرائیة  85/3، وهنا نطبق أحكام المادة )1(من البت في القضیة

  التالیة : 

  ائب .تتم بید أحد أعوان مصلحة الضر 

 . حضور المدعي أو وكیله 

  من ق إ ج . 76حالات محددة بالمادة 

  عضوین من الدائرة ورئیس المجلس الشعبي البلدي ، وبخصوص هذا الأخیر قد وقع

  .لإبداء الرأي فقط المشرع في سهو لأنه تم إلغاء لجنة الطعن بالبلدیة ویبقى هذا الأخیر

 یحرر العون المكلف محضر بمراجعة التحقیق . 

 . یرسل الملف إلى المحكمة الإداریة من طرف مدیر الضرائب الولائي  

یعد من أهم وسائل التحقیق في مادة النزاع الضریبي ، وأصبحت الخبرة  إجراء الخبرة : – 3

 )2(من ق إ ج  86، وتناولت المادة تستند إلى خبیر معین من جهة قضائیة وهذا لحیاد الخبیر 

حالة طلب الأطراف  ویتوجه الخبیر إلى  ر واحد أو إلى ثلاث خبراءخبیهذا الإجراء ، فیعین 

مكان إجراء الخبرة ، بحضور طرفي النزاع ثم یودع محضر من عون الإدارة وتقریر الخبرة لدى 

ویمكن للمحكمة طلب  یوما 20كتابة ضبط المحكمة المختصة ویطلع علیها الأطراف خلال 

تحدد أتعاب ومصاریف الخبرة ، وكذلك یمكن رد  طارإجراء خبرة تكمیلیة وكذلك في هذا الإ

  أیام من التبلیغ . 8الخبیر في أجل 

وفي الأخیر نشیر بأن رأي الخبیر لا یقید المحكمة ولا یلتزم به القاضي لأنه مسألة    

برأي الخبیر الضریبي عند الفصل في النزاع الضریبي خاضع  موضوعیة ، وعلیه فالأخذ

  لقاضي الإداري .للسلطة التقدیریة ل

  

  

  

                                                
 . 39عبدالعزیز أمقران ، المرجع السابق ، ص   1
 . 2017من قانون المالیة لسنة  50من ق إ ج ، معدلة بموجب المادة  86المادة   2
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  الفرع الثاني : عوارض الدعوى الضریبیة .

  وتتلخص فیما یلي :     

، ویجب أن یخبر بذلك قبل صدور من ق إ ج  87/1نصت عیه المادة سحب الطلب :  أولا :

  الحكم برسالة محررة على ورق بدون دمغة ، یوقعها بیده أو وكیله .

ف على عاتق المتخلي عنها ما لم یوجد اتفاق وفي حال ترك الخصومة تكون المصاری    

  یقضي بخلاف ذلك . 

ویكون من كل ذي مصلحة في النزاع المطروح ویحرر : طلب التدخل من ذوي المصلحة ثانیا :

، وهنا تطبق أحكام   )1(هذا الطلب بورق من دون دمغة ، ویكون قبل صدور الحكم في النزاع

  من ق إ ج . 87/2المادة 

بات الفرعیة لمدیر الضرائب بالولایة الرامیة إلى إلغاء أو تعدیل القرار الصادر بشأن الطلثالثا : 

  الشكوى الابتدائیة .

        لقد أجاز المشرع لمدیر الضرائب هذا الإجراء أثناء التحقیق شرط تبلیغ الطلبات      

لح المكلف ، وتكون هذه الطلبات الفرعیة في صا من ق إ ج 88إلى المشتكي حسب المادة 

الإدارة الضریبیة بشأن تظلم المكلف  بالضریبة كما یمكن أن تكون ضده ، ففي حالة إلغاء قرار

أما في حالة التعدیل فلا یفهم المقصود  ، أمامها ، ففي هذه الحالة ینتهي النزاع لصالح المكلف

ما باقي بتعدیل الإدارة لقرارها الأولي ، فهل یصب ذلك في صالح المكلف أو ضده ؟ ، أ

   . )2(عوارض الخصومة الجبائیة فتخضع لقواعد ق إ م و إ د

  الفصل في الدعوى الضریبیة وحكم المحكمة .:  الثالثالمطلب 

من ق إ ج فإنه یبت في القضایا التي ترفع بخصوص الدعاوي  89حسب نص المادة     

یقم المشرع بتحیینه  من ق إ ج لم 89الضریبیة أمام المحكمة الإداریة ، رغم أن نص المادة 

، ویعد هذا سهوا من طرفه   )3(الإجراءات المدنیة المتعلق بقانون  154-66رغم إلغاء الأمر 

  .  2017من قانون المالیة لسنة  51وتم تعدیله بالمادة 

                                                
  30/12/2007المؤرخ في  07/12، رقم  2008من قانون المالیة لسنة  30من ق إ ج ، معدلة بموجب المادة  87المادة   1

 .82ج ر ع 
 . 09-08من ق إ م و إ د ، المتضمن القانون رقم  236إلى  194المواد من   2
 .09-08، الملغى بموجب القانون  08/05/1966، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، المؤرخ في  154- 66الأمر   3
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ابتداء من الجدولة وسیر الجلسة إلى غایة صدور والفصل في الدعوى الضریبیة یكون      

  غه إلى الأطراف ثم آثاره وطرق الطعن فیه .الحكم الإداري وتبلی

  الفرع الأول : إجراءات الفصل في الدعوى الضریبیة.

  یتم الفصل في الدعوى الضریبیة بإتباع ما یلي :     

یحدد رئیس تشكیلة الحكم جدول كل جلسة للفصل فیها أمام المحكمة الإداریة :  الجدولة – 1

ضروریات الجلسة ویتم  مراحتبهذا مع امحافظ الدولة  كدرجة أولى للتقاضي الإداري ثم یبلغ

إخطار الخصوم بتاریخ الجلسة من طرف أمانة الضبط خلال عشرة أیام على الأقل قبل تاریخ 

  ، أما في حالة الاستعجال تقلص الآجال إلى یومین بأمر من رئیس تشكیلة الحكم .  )1(الجلسة

          عن الجهات القضائیة عنوان للحقیقة یجبو لكي تكون الأحكام القضائیة الصادرة      

  أن تتوفر فیها الضوابط الإجرائیة وهي : 

 . إعلام الخصوم بتاریخ الجلسة في أجل عشرة أیام قبل انعقاد الجلسة 

 علیها  ضرورة إیداع طلبات محافظ الدولة ، وهنا یودع التماساته في أي مرحلة تكون

 .    )2(وى الجبائیةالدعوى وإلا یبطل الحكم في الدع

  من ق إ م و إ د . 887إلى  884سیر الجلسة مع احترام المواد 

  3(من ق إ م و إ د7من الدستور والمادة  162صدور الحكم القضائي احتراما للمادة(   . 

من ق إ م و إ د ، بعد تلاوة  899إلى  884وهنا نطبق أحكام المواد سیر الجلسة :  – 2

ه المعد حول القضیة المطروحة أمامه في نزاع التحصیل الجبائي  القاضي المقرر لتقریر 

      ویجوز هنا للخصوم تقدیم ملاحظاتهم الشفویة تدعیما لطلباتهم الكتابیة ، والمحكمة 

ما لم تؤكد بمذكرة كتابیة ، كما یمكن أیضا لرئیس غیر ملزمة بالرد على الطلبات الشفویة 

الإدارة الجبائیة أو طلبهم باستدعائهم لتقدیم توضیحات  تشكیلة الحكم الاستماع إلى أعوان

، ثم یقدم محافظ الخصومة  أطراففي النزاع المطروح ، وللقاضي طلب توضیحات من 

ثم یعید  الدولة طلباته ویقدم تقریر مكتوب في أجل شهر واحد من تاریخ استلامه الملف

     "مدة شهر"، ثم یقدم تقریر مكتوب الملف والوثائق إلى القاضي المقرر بمجرد انقضاء الأجل

                                                
 المتعلق بق إ م و إ د. 09-08من القانون  876و  874المادتین   1
 . 233و  232، ص  2011للنشر،الجزائر، طبعة  ةدار الخلدونیفریجة حسین، شرح المنازعات الإداریة دراسة مقارنة،  2
 . 189و  188محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص   3
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مع إبداء اقتراحاته ، ویختتم بطلبات محددة ، ویقدم محافظ الدولة كذلك ملاحظاته الشفویة 

  .)1(حول كل قضیة قبل غلق باب المرافعات

المتعلقة من ق إ م و إد على أنه تطبق المقتضیات  888نصت المادة  صدور الحكم : – 3

من هذا القانون أمام  298إلى  270المنصوص علیها في المواد  بأحكام القضاء العادي

 المحاكم الإداریة ، فهي أحكام إجرائیة عامة ومشتركة فیما تعلق بالأحكام المدنیة والإداریة 

  وهذه الإجراءات المتعلقة بكیفیة صدور الحكم وشكله ، وكذا مضمون الحكم .

الأوامر  و تحفظ أصول الأحكام زعة الضریبیة :حفظ الملف وتبلیغ الحكم الفاصل في المنا – 4

   بأمانة الضبط ، وفي حالة استئناف الحكم أو الأمر یرسل ملف القضیة مع الوثائق المرفقة 

إلى الخصوم بموطنهم بواسطة محضر  ربه إلى جهة الاستئناف ویتم تبلیغ الأحكام والأوام

  . إ م و إدمن ق  895و 894والتبلیغ نصت علیه المادتین ، قضائي

         من بین الأثار الأساسیة التي تترتب على الحكم القضائي الصادر آثار الحكم : – 5

عن المحكمة الإداریة في مجال التحصیل الجبائي هو التنفیذ حینما یحوز الحكم لقوة الشيء 

انونا  المقضي فیه ، وذلك في الحالة التي لم یتم فیها الاستئناف خلال المواعید المحددة ق

  وتكون نتیجة الحكم القضائي الصادر كالآتي : 

إما ضد الإدارة الجبائیة وهنا المدیر الولائي للضرائب ینفذ الحكم القضائي سواء بإلغاء  –أ 

  الضریبة أو تخفیضها .

     إما لصالح الإدارة الضریبیة ضد المكلف فهنا ینفذ الحكم الإداري ، كما یمكن لكل –ب 

زعة الجبائیة استئناف الحكم أمام مجلس الدولة طبقا لقانون الإجراءات من أطراف المنا

  . )2(الجبائیة

  یضمن الحكم الإداري في الشق الجبائي حول التحصیل الضریبي ما یلي :ومنه    

 3(حیازة حكم المحكمة الإداریة لحجة الشيء المقضي فیه(.    

   4(یرتب أثار على أطراف النزاع الجبائي(. 

                                                
 .من ق إ م و إد  09- 08من القانون  899،  898،  897المواد   1
 .74، ص  2008أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، طبعة   2
 . 118ع السابق ، ص حسین فریجة ، المرج  3
 . من ق إ ج 98المادة   4
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شیر أنه إذا كان الحكم الإداري الجبائي في مسألة النزاع حول التحصیل الضریبي ون     

لصالح المكلف بالضریبة وتراخت الإدارة الجبائیة في التنفیذ ، فهنا یتبع المكلف الإجراءات 

  . )1(العامة للتنفیذ

  الفرع الثاني : حـكم المحكمة .

           محكمة الإداریة كدرجة أولى للتقاضيبـعد التحقیق في المنازعة الجبائیة أمام ال     

في القضاء الإداري تلیها مرحلة الفصل في النزاع المطروح أمام القاضي الإداري في جلسة 

       علنیة ویتطلب النطق بالحكم حضور جمیع القضاة الذین اشتركوا في المداولة ، كما یجب 

  . )2(الحكم لأطراف الخصومة أن یتضمن الحكم البیانات الإلزامیة و أن یبلغ

     وعلیه یجب أن یتضمن حكم المحكمة الإداریة تحلیلا لطلبات الأطراف ، ویستند القاضي     

   في حكمه إلى طلبات الأطراف ویستند كذلك القاضي في حكمه إلى جمیع الوثائق المرفقة

ها ، وتاریخ قفل باب وأن یشمل أسماء الخصوم وطلباتهم وبیانات المستندات التي تقدموا ب

  .  أم لاالجلسة  رواالتحقیق وتحدید أن الخصوم حض

  من ق إ م و إد أن یتضمن الحكم البیانات التالیة :  276وألزم المشرع في المادة     

  الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم القضائي . – 1

  أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا القضیة . – 2

  النطق بالحكم .تاریخ  – 3

  اسم ولقب ممثل النیابة عند الاقتضاء . – 5

  اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم . – 4

  أسماء و ألقاب وموطن الخصوم . – 6

  أسماء وألقاب المحامین . – 7

  .)3(م في جلسة علنیةكالإشارة إلى عبارة النطق بالح – 8

ضائي الإداري من طرف المحكمة الإداریة وطبقا غیر أنه یمكن قبل صدور الحكم الق    

  لقانون الإجراءات الجبائیة ما یلي :  

                                                
 . 09-08من ق إ م و إد من القانون  609و 602و  601المواد   1
 . 09-08من ق إ م و إد من القانون  271و  270و  269المواد   2
 . 09-08 من القانون من ق إ م و إد ، 276المادة   3
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       تحریر رسالة محررةببالتخلي عن دعواه أمام القضاء وذلك  )1(أن یقوم المشتكي أولا :

   . من ق إ ج 87/01 على ورق بدون دمغة یوقعها بیده أو من طرف وكیله حسب المادة

        الخارج عن الخصومة الذین لهم مصلحة  التدخل من الغیر طلب  یریمكن تحر  ثانیا :

    في النزاع المطروح أمام المحكمة الإداریة الفاصلة في موضوع النزاع الضریبي ، ویكون 

   هذا التدخل على ورق بدون دمغة ، ویكون هذا التدخل قبل صدور الحكم الإداري الفاصل 

  الفقرة الثانیة من ق إ ج . 87م المادة في الموضوع وهنا نطبق أحكا

في الدعوى  یمكن كذلك للمدیر الولائي للضرائب أن یقوم أثناء التحقیق وقبل الفصل :ثالثا 

   في موضوع الشكوى الابتدائیة وتبلغ  الصادر )2(بطلبات فرعیة قصد إلغاء أو تعدیل القرار

، وبعد كل هذا یتم تبلیغ الحكم  من ق إ ج 88هذه الطلبات إلى المشتكي حسب نص المادة 

  القضائي إلى أطراف النزاع .

ونشیر أن الحكم یصدر بأغلبیة الأصوات ، ویتم النطق به في الحال أو في تاریخ لاحق      

ویبلغ به الأطراف ،كما یجوز تمدید المداولة عند الضرورة على أن لا تتجاوز جلستین متتالیتین  

ویعتبر تاریخ الحكم هو تاریخ النطق العلني به ویسبق منطوق ویكون النطق بالحكم علني ، 

الحكم في الدعوى الإداریة عموما بكلمة یقرر ، وكذلك عبارة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

الشعبیة وباسم الشعب الجزائري ، ویتضمن البیانات السالف ذكرها ویكون الحكم مسبب وموقع  

  في التحصیل الضریبي أمام المحكمة الإداریة یكون كالآتي :  ومنه فإن منطوق الحكم الإداري

 . إما الرفض شكلا 

 . أو إلغاء قرار إدارة الضرائب لعدم احترام إجراءات التحصیل 

 . أو لعیب في شكل سند التحصیل 

 لعیب في إجراءات المتابعة . أو    

  

  

                                                
، أما عبارة المشتكي فهي تكون أمام الإدارة الجبائیة ، وهذا سهو من المشرع المشتكي ، العبارة القانونیة الأدق هي المدعي   1

 المالي الجزائري في قانون الإجراءات الجبائیة.
الصادر الصادر في موضوع الشكوى یكون أمام الإدارة الجبائیة وهو یعد قرار إدارة فقط بخلاف القرار القضائي  القرار  2

 .بمجلس الدولة الذي له حجیة
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  المبحث الثاني : الدعوى الضریبیة أمام مجلس الدولة .

      في دعاوي التحصیل الجبائي مجلس الدولة الدرجة الثانیة للتقاضي الإداريیعد       

المكلف كحلقة أضعف في النزاع ، والإدارة الجبائیة  ووهذا حفاظا على أطراف النزاع الضریبي 

  . 01-98وعلیه صدر القانون العضوي لمجلس الدولة رقم  ،صاحبة سیادة وامتیاز

دارة لي قضاءا إداریا یلعب دورا أساسیا في توازن العلاقة بین الإویعد القضاء الاستعجا      

ت في المواد الاستعجالیة الإداریة یبنظم القانون الإداري القضاء الاستعجالي و والمكلف ، 

مؤقتة لا تمس بأصل تنظر في دعوى الموضوع ، وهنا یصدر أوامر  التي بتشكیلة جماعیة

مادة واحدة مفادها الاستعجال في المادة و إد في ق إ م  خصص لها المشرعالحق ، و 

  فقط . 146ما القانون الجبائي فحدده بالمادة أ،   )1(الجبائیة

نحدد ماهو القرار القضائي الجبائي ، وما هي طرق الطعن فیه ، وكیف  هذا ومن خلال     

  یتم الاستعجال في القضاء الجبائي ؟ 

  في نظام القضاء الإداري ، وهو یمثل الدرجة الثانیة ومنه یعتبر مجلس الدولة أعلى هیئة     

   في هرم القضاء الإداري ، فمعیار الاختصاص فیه یقوم على معیار عضوي ، فهو یفصل

في استئنافات ضد حكم المحكمة الإداریة ، وكذلك جهة نقض ، إلا أنه لا یوجد الطعن بالنقض 

  لة جهة استئناف .في الدعاوي الضریبیة في الواقع مادام مجلس الدو 

  المطلب الأول : القرار القضائي الجبائي .

، كما یمكن الطعن في الأحكام یختص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الجبائیة      

، والمعدل بموجب  01-98الصادرة عن الجهات الإداریة أمامه وفقا لق إ م و إد و القانون 

          من ق إ م و إد والمواد 903إلى  901د من ، وطبقا للموا  )2(13-11القانون العضوي 

، فإن 13-11من القانون  2والمعدلین بموجب المادة  01-98من القانون  11إلى  09من  

  مجلس الدولة یكون : 

  

  

                                                
 .  09-08من ق إ م و إد من القانون  948المادة   1
المتعلق  ، 2011لسنة  43ج ر ع ، 26/07/2011، المؤرخ في  01-98، المعدل والمتمم للقانون  13-11القانون   2

 .  باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله
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 " قاضي اختصاص". محكمة أول وآخر درجة 

 " استئناف". قاضي جهة استئناف 

 " قاضي النقض". یختص بالطعن بالنقض 

 لمخولة له بموجب نصوص قانونیة خاصة .القضایا ا 

 . القضایا المخولة له بموجب نصوص قانونیة عامة 

وحالات   )1(وفي مجال الاختصاص دوما نراعي أحكام تنازع الاختصاص وأحكام الارتباط    

  تسویة إشكالات الاختصاص . 

ن فیه لا یوقف ونشیر بأن قرار مجلس الدولة إلزامي الحجیة على أطرافه ، وأن الطع      

  التنفیذ .

  الفرع الأول : التقاضي على مستوى مجلس الدولة .

إن إجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة فیما یخص المنازعات الضریبیة وكمبدأ عام لیس       

لدیها خصوصیات تمیزها عن القواعد العامة ، وإنما تخضع لتلك القواعد الواردة في قانون 

المتعلق بمجلس الدولة  13-11والقانون  01-98الإداریة والقانون رقم الإجراءات المدنیة و 

   ، والتي تنص على أنه یمكن الطعن    )2(من ق إ ج  90بالإضافة إلى أحكام نص المادة 

في القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة أمام مجلس الدولة عن طریق الاستئناف ضمن 

  . الشروط المنصوص علیها

وبالتالي فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة والمتعلقة أساسا بالمنازعات الجبائیة       

  تكون قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك .

من ق إ ج إلى أنه یمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الجهات  90كما أشارت المادة       

 من ق إ م و إد 902أمام مجلس الدولة ، وكذلك نطبق أحكام المادة  القضائیة الإداریة

وبالإضافة إلى الاستئناف فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة كدرجة أولى للتقاضي 

الإداري تكون بصفة نهائیة محل طعن بالنقض أمام مجلس الدولة باعتباره جهة نقض بمقتضى 

          358حالة بأحكام نص المادة  18، ومتمثلة في  من ق إ م و إد 959أحكام المادة 

، وهذه أحكام خاصة لا تدخل في مجال المنازعات الجبائیة ، والطعن بالنقض وإد  ممن ق إ 

                                                
 ة جهة أخرى .الارتباط في المادة الإداریة یؤدي إلى تنازل جهة قضائیة إداریة لفائد  1
 .2017من قانون المالیة لسنة  52، والمادة  2008من قانون المالیة لسنة  33من ق إ ج ، معدلة بموجب المادة  90المادة  2
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 11لم یتضمن قانون الإجراءات الجبائیة ، لأنه جهة استئناف ، لكننا هنا نطبق أحكام المادة 

ق له الطعن بالنقض هو الطرف الذي یفوته أجل وبالتالي فإن من یح 01-98من القانون 

  الاستئناف ولم یقم به ، فعند انتهاء هذا الأجل له حق الطعن بالنقض .

  الفرع الثاني : القرار القضائي والقرار الإداري .

إن القرار القضائي الصادر عن مجلس الدولة كدرجة ثانیة للتقاضي في الشق الإداري       

صیل الضریبي یختلف عن القرار الإداري الذي تصدره الإدارة الجبائیة بخصوص منازعات التح

إزاء المنازعة مع المكلف بالضریبة ، فالأول له حجیة قانونیة بخلاف الثاني الذي یكون مجرد 

قرار إداري یخفف العبء عن الجهات القضائیة المختصة ، وقد ینهي النزاع الضریبي ، ولكن 

نة أخرى للمكلف بالضریبة في حالة عدم اعتراف الإدارة الضریبیة المشرع الجزائري أعطى ضما

بخطئها أو عدم شعوره بالاطمئنان على حقه إذا ترك أمر الفصل في المنازعة إلى إدارة 

  الضرائب والتي یعتبرها المكلف بالضریبة خصما في النزاع وحكما في نفس الوقت .

ه من إجراءات هو أنجع ضمانة للمكلفین وعلیه فإن طریق الطعن القضائي بما یتطلب     

بالضریبة لأن المنازعة الجبائیة تعتبر شكل من أشكال الرقابة على الإدارة لأنها رقابة قضائیة 

على أعمال الإدارة الضریبیة عند ممارسة نشاطها ، وبذلك تضمن حقوق المكلف بالضریبة 

         لمتعلق بفرض الضریبة القرارات الصادرة عن الإدارة ا عندما یشوب عیب من عیوب

  أو بتحصیلها أو تعسف الإدارة أو خطئها .

وعلیه فإن اختصاص القاضي الإداري في منازعات التحصیل الإداري لا یقوم إلا إذا ثبت      

أن الإدارة استعملت أثناء تصرفها تقنیات استثنائیة خارجة عن القواعد العامة ، وأنها استفادت 

، وهذا الطرح عند المشرع الفرنسي ، أما المشرع الضریبي  )1(طة العمومیة من إجراءات السل

الجزائري فإن اختصاص المنازعات القضائیة بین أطراف الضریبة یؤول إلى اختصاص 

  .)2(المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة 

  

  

  

                                                
 .74أمزیان عزیز، مرجع سابق ، ص   1
 .74المرجع نفسه ، ص  2
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  المطلب الثاني : الطعن في القرار الجبائي .

المدنیة والإداریة باب خاص بطرق الطعن أمام الجهات لقد استحدث قانون الإجراءات      

القضائیة الإداریة ، وحدد الإجراءات التي تنظمها وتمیزها ، وترفع طرق الطعن وفق نفس 

وطرق الطعن في المواد الإداریة  ، شكال والإجراءات المتبعة بالنسبة لعریضة افتتاح الدعوىالأ

  تنقسم إلى طرق عادیة وطرق غیر عادیة . 

  الفرع الأول : إجراءات الطعن بالطرق العادیة .

      949وفقا لنص المواد من  تتمثل طرق الطعن العادیة في الاستئناف والمعارضة ،     

  . )1(من ق إ ج  91و  90من ق إ م و إد ، وكذلك المواد  955إلى 

      وى یتضح عدم جد على المعارضة إلا أنه 09-08رغم نص قانون أولا : المعارضة : 

هذا الطریق في المنازعات الإداریة وذلك لتعذر صدور قرار غیابي في منازعة إداریة لأنها 

     تخضع في إجراءاتها إلى مبدأ الوجاهیة وتتمیز بالطابع الكتابي والتحقیقي لأن المدعي 

  یكون الإدارة الجبائیة والتي یكون محل إقامتها معلوم . ما علیه غالبا

  ارضة هي : وشروط المع  

  الحكم الغیابي .  – 1

من ق إ م و إد من التبلیغ الرسمي للحكم  954آجال المعارضة : في أجل شهر ، المادة  – 2

أو القرار الغیابي ، وتمدد الآجال إلى شهرین للأشخاص المقیمین في الخارج حسب نص المادة 

  من ق إ م و إد . 404

لقواعد العامة تخضع إلى عریضة افتتاح الدعوى شكل عریضة المعارضة : بالرجوع إلى ا – 3

  من ق إ م و إد .  14حسب المادة 

تسجیل عریضة المعارضة وتوقیعها : توقع وجوبا من قبل محامي  حسب نص المادة  – 4

    من ق إ م و إد ، أعفت الأشخاص المعنویة المذكورة  827من ق إ م و إد والمادة  826

 .ریضة المعارضة بأمانة ضبط الجهة مصدرة الحكم محل الطعنوتودع ع، منه 800في المادة 

          955للمعارضة أثر موقف ما لم ینص القانون على خلاف ذلك حسب المادة  – 5

                                                
معدلة  91، أما المادة  2017لیة لسنة من قانون الما 52معدلة بموجب المادة  90من ق إ ج ، المادة  91و  90المواد   1

 .2008من قانون المالیة لسنة  34بموجب المادة 
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   غیر قابل للطعن فیه بالمعارضة حكم یكون المعارضة لل، وكذلك الطعن ب من ق إ م و إد

  .)1(من جدید 

صادرة عن المحكمة الحكام الأمن ق إ ج فمنه  90لمادة وهذا حسب اثانیا : الاستئناف : 

الإداریة بخصوص المنازعات الجبائیة خاضعة للاستئناف أمام مجلس الدولة ، وكذا أحكام 

  من ق إ م و إد . 902نص المادة 

  أما خصائص الطعن بالاستئناف فهي :     

  یرفع من طرف في الدعوى أو من شخص تم اختصامه فیها . – 1

  یشعر الخصم بالغبن في الحكم أو في جزء منه . – 2

یرفع الاستئناف إلى جهة قضائیة تعلو الجهة مصدرة الحكم أو الأمر ، وهي مجلس  – 3

  الدولة "درجة ثانیة للتقاضي".

من ق إ م و إد عریضة الطعن بالاستئناف ، ویتم بموجب عریضة  949حددت المادة  – 4

  ق إ م و إد .  من 540ي المادة الاستئناف تتضمن بیانات أساسیة ف

       904توقیع وتسجیل عریضة الاستئناف : تكون موقعة من المحامي بحسب المادة  – 5

نسخة طبق الأصل من حكم المحكمة بق إ م و إد ، وترفق العریضة وجوبا من  905و 

أمام أمانة رئاسة الإداریة المراد استئنافه ، كما ترفق بالمستندات والوثائق ، ثم تسجل العریضة 

  مجلس الدولة مقابل دفع الرسم القضائي .

إلى المعني حسب  آجال الاستئناف : خلال مدة شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم – 6

وهذا إذا كان الحكم ،  )2(مع مراعاة قاعدة حساب الآجال كاملةمن ق إ م و إد  950المادة 

، یسري من تاریخ  ینجال الاستئناف هو شهر حضوري ، أما إذا كان الحكم غیابي فإن آ

        894انقضاء أجل المعارضة ، والتبلیغ یتم عن طریق محضر قضائي بموجب المادة 

  من ق إ م و إد .

ق إ م و إد     من 908الاستئناف أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف حسب المادة  – 7

  .)3(م و إد من ق إ  913مع مراعاة احترام أحكام نص المادة 

                                                
 . 223و  222محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص   1
قاعدة حساب الآجال كاملة : إن یوم التبلیغ لا یحسب كما لا یحسب آخر یوم من الآجال ، إذ تمتد إلى الیوم الذي یلیه وإذا   2

 الأخیر یوم عطلة امتد المیعاد إلى یوم عمل .صادف الیوم 
 من ق إ م و إد ، یوقف التنفیذ بنص.  913نص المادة   3
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  الفرع الثاني : إجراءات الطعن بالطرق غیر العادیة .

    تتمثل طرق الطعن الإداریة غیر العادیة في الطعن بالنقض و الاعتراض غیر الخارج       

   .عن الخصومة والطعن بالتماس إعادة النظر ودعوى تصحیح الخطأ المادي والدعوى التفسیریة

من ق إ م و إد وتودع العریضة في أجل  903طبقا للمادة  یكون: الطعن بالنقض :  أولا

  )1(شهرین مع احترامها للشروط الشكلیة والإجراءات المقررة قانونا تحت طائلة عدم قبولها شكلا

  ویخضع الطعن بالنقض إلى إجراءات عامة وأخرى خاصة .

  الإجراءات العامة : – 1

            905حسب نص المادة  اء وجوبیالتمثیل أمام القضاء من محامي یكون إجرا  –أ 

   من ق إ م و إد .

   13وهي شروط لا بد أن تتوفر في الطاعن حسب المادة  :  توفر الصفة والمصلحة  –ب 

  من ق إ م و إد .

  الإجراءات الخاصة : – 2

محدد بشهرین ما لم ینص من ق إ م و إد  956أجل رفع الطعن بالنقض : حسب المادة  –أ 

  ن بخلاف ذلك .القانو 

شكل الطعن بالنقض: عریضة مكتوبة باللغة العربیة مع استفاءها البیانات المطلوبة  –ب 

  للعرائض .

  الطعن بالنقض في المادة الضریبیة: لا یتضمن الطعن بالنقض في المادة الضریبیة  –ج 

المعدل  01- 98من القانون العضوي رقم  11ولقد تم تحدید مجال النقض الإداري في المادة 

والمتمم ، وهذا لأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة في المادة الضریبیة لا تعتبر أحكام 

  نهائیة .

أي معارضة الخصم الثالث ، وهو مخول لكل ثانیا : اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة : 

أن یلحق  ذي مصلحة لم یكن طرفا في خصومة الطعن في الحكم أو القرار إذا كان من شأنه

من ق إ م و إد ، وهنا یفصل في القضیة من جدید  960ضررا به ، وهذ حسب أحكام المادة 

  . )2(من حیث الوقائع والقانون

                                                
 .  282فریجة حسین ، مرجع سابق ، ص   1
 .  238صغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص المحمد   2
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  أما شروط الطعن من طرف الغیر الخارج عن الخصومة هي :      

 . أن یكون الطاعن من الغیر أي لم یكن طرفا في النزاع أصلا 

 ا الحكم أو القرار الصادر .أن یكون للغیر مصلحة أضر به 

 . أن یكون الحكم محل طعن قد فصل في أصل النزاع 

 . احترام الآجال القانونیة المقررة في القانون 

  من ق إ م وإد . 388یودع الطاعن لدى أمانة الضبط مبلغ مالي بمقتضى أحكام المادة 

في أجل لا یتعدى  أما آجال الطعن باعتراض الغیر خارج عن الخصومة كقاعدة عامة      

من ق إ م و إد ، ما لم ینص القانون بخلاف  384خمسة عشرة سنة بمقتضى أحكام المادة 

 )1(.ذلك

وتختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالفصل في اعتراض الغیر ، وهذا ما أقرته المادة      

  یة :من ق إ م و إد ، ویرتب الاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة الآثار التال 385

 . توقیف الحكم أو القرار برفع دعوى استعجالیة 

  382قبول طعن اعتراض الغیر خارج عن الخصومة ، وهذا ما أقرته المادة           

 من ق إ م و إد .

  389رفض طعن اعتراض الغیر خارج عن الخصومة وهذا ما أقرته المادة            

        .)2(من ق إ م و إد

   هو الطعن الذي یرفع إلى ذات الجهة الفاصلة قصد الفصل ة النظر: ثالثا : التماس إعاد

 ، والتماس إعادة النظر  )3(من ق إ م و إد  967هذا ما أقرته المادة و في الدعوى من جدید ، 

    من ق إ م و إد  966لا یكون إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بمقتضى الماد 

  من ق إ م و إد. 968اس حدد بشهرین ، وهذا ما أقرته المادة أما بخصوص آجال رفع الالتم

  یرتب الطعن بالتماس إعادة النظر الآثار التالیة :     

  من ق إ م و إد . 348لیس له أثر موقف وهذا وفق المادة 

                                                
 .  09-08من ق إ م و إد ، من القانون  384المادة   1
 . 09-08وإد ، من القانون من ق إ م  389و  382المادتین   2
من ق إ م و إد ، حددت حالتین للالتماس ، وهي حالة الوثائق المزورة أو احتجاز وثیقة عند الخصم وتكون  967المادة   3

 .هذه الوثیقة قاطعة 
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  397عند رفض الالتماس یفرض على مقدمه غرامة مالیة بمقتضى المادة            

 من ق إ م و إد .

 لفصل في التماس إعادة النظر عدم قبول التماس ثاني ، بموجب أحكام المادة یرتب ا

 .)1(من ق إ م وإد  369

لقد سن المشرع نصوصا قانونیة تسمح للمكلف بالضریبة رابعا : دعوى تصحیح الخطأ المادي: 

أو الإدارة برفع دعوى أمام الجهة مصدرة الحكم أو القرار القضائي تدعى بدعوى تصحیح 

  . )2(من ق إ م و إد 892،  891،  287طاء المادیة وذلك وفقا لأحكام المواد الأخ

ویكون رافعها أحد أطراف الدعوى التي تم الفصل فیها وتكون خامسا : الدعوى التفسیریة: 

عندما یسود الحكم أو القرار القضائي الصادر غموضا ، وترفع الدعوى التفسیریة وفقا لأحكام 

 826و  16،  15،  14،  13و إد ، وفقا لشروط العریضة في المواد  من ق إ م 965المادة 

  من ق إ م و إد .

  المطلب الثالث :القضاء الاستعجالي الجبائي .

    إن القضاء الاستعجالي الإداري یلعب دورا مهما وأساسیا في توازن العلاقة بین طرفي        

                        رـمواد الاستعجالیة الإداریة ویصدر أوامالنزاع الضریبي ، وهذا النوع من القضاء یبت في ال

من ق إ م و إد والمادة  948خصص له المشرع مادتین ، المادة و لا تمس بأصل الحق ،  ؤقتةم

   من ق إ ج ، حیث منح المشرع المالي للمكلف بالضریبة حفاظا على مصالحه الحق  146

  جالیة جبائیة في الحالات : في رفع دعوى استع

  رفع دعوى استعجالیه أمام المحكمة الإداریة في حالة الغلق المؤقت للمحل التجاري

 من ق إ ج . 146بمقتضى أحكام المادة 

  رفع دعوى استعجالیة جبائیة بارجاء الدفع للمبلغ المتنازع علیه إلى غایة الفصل شریطة

 من ق إج . 82تقدیم ضمانات بهذا الشأن بنص المادة 

 . حالة الدعوى الاستعجالیة الخاصة بوقف إجراءات الحجز والبیع بالمزاد العلني  

  

  

                                                
 . 137محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ، ص   1
 . 211فضیل كوسة ، مرجع سابق ، ص   2
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  الفرع الأول : شروط الدعوى الاستعجالیة وحالات رفعها .

   شروط دعوى الاستعجال: - 1

منصوص علیها قي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أولا : الشروط الموضوعیة : 

  المتمثلة في : 

             924و  921و  920وجود حالة الاستعجال المنصوص علیها في المواد  -

 سلطة تقدیریة للقاضي الإداري .من ق إ م و إد ، ویبقى الاستعجال 

 من ق إ م و إد . 918شرط عدم المساس بأصل الحق بمقتضى أحكام المادة  -

         921المادة شرط عدم عرقلة تنفیذ القرار الإداري الجبائي ، وجاء بمقتضى  -

من ق إ م و إد ، وهذا شرط یرجع إلى مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن ما لم یوجد نص 

  خاص أو عام بخلاف ذلك .

  تتمثل فیما یلي : ثانیا : الشروط الشكلیة :      

 ، وهو شرط یخص وقف التنفیذ فقط .أن تكون دعوى الموضوع قد نشرت  -

مكتوبة وبعرض موجز للوقائع والأسباب المدعمة للاستعجال شرط الكتابة : یرفع بعریضة  -

   926وترفق بنسخة من عریضة دعوى الموضوع تحت طائلة عدم القبول بموجب المادة 

 815ویتجسد الطابع الكتابي في المواد  ، من ق إ م و إد ، وكذا البیانات اللازمة للعریضة

  خصوم .من ق إ م و إد ، وبعد هذا یتم استدعاء ال 886و 

 شرط الصفة والمصلحة : طبقا للمبدأ العام لا دعوى بدون صفة ومصلحة . -

  حالات رفع دعوى الاستعجال الجبائیة : - 2

نتیجة لما یترتب على دفع الضریبة من ضرر على الوضعیة المالیة للمكلف بالضریبة       

       تعجالیة جبائیة إمكانیة الطعن فیها ، سواء برفع دعوى جبائیة عادیة أو رفع دعوى اس

في حالات معینة وذلك باللجوء إلى قاضي الاستعجال الإداري لاتخاذ إجراءات مؤقتة تتمیز 

بالسرعة ولا تمس بأصل الحق ، وعلیه فالحالات التي یمكن للمكلف أو الإدارة اللجوء إلى رفع 

  دعوى جبائیة استعجالیه هي : 
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  الخاصة بغلق المحل .أولا : الدعوى الاستعجالیة الجبائیة 

یعتبر غلق المحل طریقة في ید الإدارة الضریبیة تتبعها قصد التحصیل الضریبي فیصدر      

، وطبقا )1(المدیر الولائي للضرائب قرارا مؤقتا بغلق المحل المهني للمكلف لمدة ستة أشهر

یقوم المحضر ، یبلغ قرار الغلق إلى المكلف في أجل عشرة أیام ثم من ق إ ج  146للمادة 

القضائي أو العون المتابع بتنفیذ قرار الغلق ، وهنا منح المشرع للمكلف المعني بإجراء الغلق 

  أن یطعن في القرار من أجل رفع الید بعریضة إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا

  ولا یوقف الطعن قرار الغلق المؤقت .

        من ق إج  146/4اري فجاء في أحكام المادة أما عن طلب وقف تنفیذ القرار الإد     

وهي ضمانة للمكلف في مواجهة إدارة الضرائب ، لكن المشرع المالي الجزائري جعل الطعن 

  . )2(ضد إدارة الضرائب لا یوقف تنفیذ قرار الغلق المؤقت

  ثانیا : الدعوى الاستعجالیة الخاصة بإرجاء الدفع القضائي .

         بالضریبة الذي ینازع في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة یمكن للمكلف       

علیه أن یطلب إرجاء الدفع إلى غایة صدور قرار قضائي أو إداري شریطة أن یكون طلبه 

  مؤسس مقابل ضمانات كفیلة بتحصیل الدین الضریبي .

ن یأمر بوقف أما في حالة إرجاء الدفع القضائي فیمكن لقاضي الإستعجال الإداري أ      

تحصیل الضریبة أو الغرامة وخاصة إذا ما ثبت أن المكلف قد طرح النزاع على قاضي 

و إد  من ق إ م 948و 836و834وقد نصت المواد ،)3(الموضوع من أجل إبداء حججه ودفوعه

  من ق إ ج على سیر دعوى طلب إرجاء الدفع . 82والمادة 

من ق إ م و إد   836و  834ة المادتین اعار یجب مشروط تأجیل الدفع القضائي :  – 1

  وشروط تأجیل الدفع القضائي هي : 

  أن تكون دعوى الإبطال قد رفعت في آجالها القانونیة ، وهي أربعة أشهر من تاریخ

 التبلیغ .

                                                
 . 25ق ، ص سابكوسة ، مرجع  فضیل  1
 . من ق إ ج 146المادة   2
حسین فریجة ، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ،   3

 . 430، ص  2013
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  أن لا یكون الطلب دون محل ، وهذا إذا نفذت الإدارة الجبائیة سند التحصیل وذلك

مبلغ الضریبة ، وكذلك حالة سحب الإدارة الجبائیة ة عادبالحجز على أموال المكلف واست

 لقرارها الإداري أو إصدارها قرارا آخر بإعفاء المكلف بالضریبة من الدفع . 

  أن یكون القرار الإداري تنفیذیا حیث تعتبر سندات التحصیل ذات طابع تنفیذي ، والتي

رامات التأخیریة تطبیقا لا یوقف تنفیذها الطعن فیها بموجب دعوى الإبطال عدا الغ

  .)1(من ق إ ج  82/3لأحكام المادة 

وهذا بمقتضى أحكام المادة وجوب تقدیم ضمانات حقیقیة لضمان تحصیل الضریبة :  – 2

من الضریبة المفروضة ، وتأجیل الدفع  %20من ق إ ج ، وهو مبلغ نقدي یساوي  82/3

   شیئا منقولا أو عقارا أو أسهم    كونالقضائي لا یقتصر على المبالغ المالیة بل یجوز أن ی

في شركة أو سندات أو رهنا على عقار أو كفالة معروضة من الغیر ، وللمحكمة السلطة 

  التقدیریة في قیمة الضمانات المقدمة من المكلف .

من قیمة الضریبة   %20أما إرجاء الدفع من طرف المكلف أمام الإدارة فهو محدد بـ       

  الدفع القضائي فیكون السلطة لتقدیر القاضي الإداري .بخلاف إرجاء 

  بوقف إجراءات الحجز والبیع بالمزاد العلني:             ا : الدعوى الاستعجالیة الخاصة لثثا

       والبیع الجبري تعتبر نظاما خاصا وضعه المشرع لیسهل إن إجراءات الحجز الإداري     

من ق إ ج  145من المكلف ، ونصت علیه المادة على إدارة الضرائب تحصیل دیونها 

  هذه المرحلة إلى رقابة القاضي الإداري حفاظا على حقوق المكلف . وتخضع 

من ق إ ج وتتمثل  147وهذا بمقتضى المادة الشروط التي تسبق إصدار قرار الحجز :  – 1

  هذه الشروط فیما یلي : 

 لمحصلة بجداول طبقا للمادة أن یكون بصدد تحصیل فوري وجوبي ، أي الضرائب ا

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، والتي تكون مستحقة الوفاء . 354

 . أن یحل أجل الوفاء 

  توجیه تنبیه للمكلف بالضریبة : بعد نهایة أجل الدفع في الجدول الضریبي ومنه یجوز

   .من تاریخ تبلیغ التنبیه الحجز الذي ینفذه بمرور یوم واحد لقابض الضرائب إصدار قرار

                                                
، المتضمن  76ج ر ع  ، 17/12/2017الصادر بتاریخ  11-17من القانون  52، معدلة بالمادة  من ق إ ج 82/3المادة   1

 . 2018قانون المالیة لسنة 
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من ق إ ج  147المادة الدعوى الاستعجالیة الخاصة بطلب وقف إجراءات الحجز :  – 2

سمحت لقابض الضرائب المختص بحجز منقولات المكلف بشروط خاصة وعامة مع احترام 

      من ق إ م و إد ، فیقدم المكلف طلبا أمام قاضي الاستعجال الإداري  919المادة أحكام 

من أجل وقف تنفیذ إجراءات الحجز إلى غایة الفصل في قضیة الموضوع والمتمثلة في دعوى 

أو الإلغاء ضد مقرر التنبیه بدفع الضریبة ، ویرفع كذلك المكلف دعوى موازیة أمام  الإبطال

قاضي الموضوع بالمحكمة الإداریة للمطالبة بإبطال إجراءات المتابعة الضریبیة ، وفق المادة 

  من ق إ ج . 1مكرر  153

أما الدعوى الاستعجالیة الجبائیة الخاصة بطلب وقف إجراءات البیع فهي أخطر مراحل       

المكلف ، فیلجأ المكلف إلى القاضي الإداري الاستعجالي من أجل وقف  لاكالتنفیذ على أم

  عملیة البیع ، ولحصول عملیة البیع لا بد من توفر شروط معینة وهي : 

 من ق إ ج . 146رخصة البیع بمقتضى المادة  استصدار 

  أیام من الإعلان عن عملیة البیع یتم  10وجوب احترام إجراءات الإشهار : بعد انقضاء

 البیع بالمزاد العلني .

 . منح المزاد ورسوه 

  من ق إ ج ، ویتم بیع المنقولات المحجوزة  52البیع بالتراضي طبقا لأحكام المادة

 . أو یفوقه حالة قصور المزایدات وي مبلغ السعر الافتتاحيبالتراضي بمبلغ یسا

 الفرع الثاني : حكم الدعوى الاستعجالیة والوسائل البدیلة لحل النزاع الجبائي .

إن الدعوى الإداریة الجبائیة هي وسیلة قانونیة تسمح للقاضي من استعمال السلطات       

وعیة ، أما الدعوى الاستعجالیة هي اتخاذ إجراء المخولة له قانونا قصد فرض احترام مبدأ المشر 

مؤقت وسریع لحمایة المصالح ، أي المركز القانوني إلى حین الفصل في أساس النزاع القائم 

  أمام قاضي الموضوع .

  إلى جانب القضاء العادي والقضاء الاستعجالي نص قانون الاجراءات المدنیة والاداریة      

  . )1(من ق إ م و إد 970زاع الإداري في المادة على الصلح كحل بدیل للن

  

  

                                                
 . ، المتضمن ق إ م و إد 09-08من القانون  970المادة   1
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  الجبائیة . الدعوى الاستعجالیة في حكمال:  أولا

  حتى تقبل عریضة الدعوى الاستعجالیة الجبائیة لا بد من توفر شروط وهي :     

  تتضمن العریضة عرضا موجزا للوقائع و الأسباب المدعمة للاستعجال حسب المادة

 .من ق إ م و إد  925

  ترفق العریضة بنسخة من عریضة دعوى الموضوع تحت طائلة الرفض حسب المادة

 من ق إ م و إد . 526

 . تبلغ العریضة للخصوم  

بعد تقدیم عریضة الدعوى الاستعجالیة وفقا للشروط القانونیة واستكمال التحقیق یصدر      

         932و  931ن القاضي الإداري الاستعجالي أمر یجب أن یتضمن إشارة إلى المادتی

          836من ق إ م و إد ، ویبلغ الأطراف ، ویكون الأمر استعجالي مسبب وفقا للمادة 

" في جمیع الأحوال تفصل التشكیلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات  م و إدمن ق إ 

  .موضوع "الرامیة إلى وقف التنفیذ بأمر مسبب ، ینتهي أثر وقف التنفیذ بالفصل في دعوى ال

كما یجب على قاضي الاستعجال أن یفحص في الضمانات المقدمة من المكلف مع التأكد     

  من كونها ضمانات حقیقیة لضمان تحصیل الضریبة .

أما بخصوص الطعن في الأوامر الاستعجالیة فتكون بطریقة واحدة وهي الطعن بالاستئناف      

    ا تتضمن مجرد تدابیر تحفظیة مؤقتة سرعانوكذلك توجد أوامر غیر قابلة لأي طعن كونه

  919و  936، وهذا مانصت علیه المواد )1(ما ینتهي أثرها عند الفصل في دعوى الموضوع 

  من ق إ م و إد  . 922و  921و 

  أما الأوامر القابلة للطعن فحددتها :      

  15الدولة خلال  من ق إ م و إد ، فهي قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس 920المادة 

 یوم التالیة للتبلیغ .

  من ق إ م و إد . 938الأوامر القاضیة بعدم الاختصاص النوعي طبقا للمادة 

  من ق إ م و إد . 942الأوامر الصادرة في مادة التسبیق المالي طبقا للمادة  

  

  

                                                
 . 422مرجع سابق ، ص  المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،حسین فریجة ،  1
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  الضریبیة أمام القضاء الإداي الجبائي .الدعوى  الصلح في:  ثانیا

كحل بدیل للنزاع الإداري وفق  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةراء نص علیه وهذا الإج     

    من القانون المدني الجزائري  " الصلح عقد ینهي 459والصلح عرفته المادة ،   970المادة 

أو یتوقیان به نزاعا محتملا " ، أما قانون الإجراءات الجبائیة فلم ینص    به الطرفان نزاعا قائما

   974إلى  970ه ، ومنه وجب الرجوع إلى الأحكام والقواعد العامة المنوه لها في المواد علی

من ق إ م و إد بحیث بموجبها یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء 

  مرحلة تكون علیها الخصومة الضریبیة .أي  الإداري ویتم ذلك في

     وم أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم " رئیس الغرفة" ویتم إجراء الصلح بسعي الخص    

بعد موافقة الخصوم ، وإذا حصل صلح یحرر محضر یبین ما تم الاتفاق علیه ویأمر بتسویة 

 973النزاع وغلق ملف القضیة ، ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي طعن بموجب أحكام المادة 

  وجوبي . هو أمر جوازي ولیسمن ق إ م و إد ، والصلح 

ونشیر أنه لا یمكن لإدارة الضرائب أن تتصالح بما یمس دیون الخزینة العمومیة وهذا في     

  القضاء ، بخلاف النزاع أمام الإدارة الجبائیة التي یجوز فیها الصلح لأنه عمل ودي .
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    مـلخص الفصل

  حمایة حقوق المكلف بالضریبة إن الدعوى الضریبیة هي دعوى قضائیة إداریة تهدف إلى      

، وهي تخضع إلى مبدأ التقاضي على درجتین ابتداء من المحكمة الإداریة و الإدارة الضریبیة 

وصولا إلى مجلس الدولة ، ویجب على أطراف الدعوى احترام الآجال القانونیة والاختصاص 

  وشروط رفع الدعوى الجبائیة .

لها میزة خاصة یغلب علیها طابع التفحص فهي مرحلة أما إجراءات التقاضي الجبائي ف     

  إجرائیة بحتة ، وهذا مع احترام المبادئ العامة للتقاضي .

       مع الإشارة إلى القضاء الاستعجالي الجبائي فهو وقف للتنفیذ مؤقتا لحین الفصل      

التنفیذیة للتحصیل في دعوى الموضوع ،ومنه فالطلبات والطعون الاستعجالیة ترتبط بالإجراءات 

   .الضریبي

ورغم كل الضمانات و الامتیازات التي منحها المشرع المالي للمكلف ، تبقى الإدارة الجبائیة    

  في وضعیة ممتازة عنه .



  

  

  

  

  

  

  

    ة ـــاتمـالخ
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  الخاتمة :   

المنازعات الضریبیة لها إجراءات خاصة تحكمها ، تختلف عن المنازعات الإداریة إن        

فالمشرع المالي الجزائري منح للمكلف بالضریبة طرقا عدیدة للدفاع عن حقوقه اتجاه الإدارة 

 عند التحصیل ، بدایة من إجراء التظلم الإداري كشرط إجباري في الدعوى الضریبیة  الضریبیة

إلى الطعن أمام اللجان غیر أنه جوازي في باقي الدعاوي الإداریة ، ثم إمكانیة لجوء المكلف 

م تلیها ثالإداریة كإجراء اختیاري ، وكل هذا یكون في المرحلة الإداریة لفض النزاع الجبائي ، 

قضائیة تبدأ من رفع الدعوى الضریبیة التي تتسم بإجراءات بحتة ، وفیها القاضي الضریبي  مرحلة

یتمتع بسلطات واسعة تملیها الطبیعة القانونیة للمنازعات الضریبیة على أساس انتمائها إلى 

     سواء عند التحقیق أو سلطة القاضي في اتخاذ التدابیر أو الفصل فیها .منازعات القضاء الكامل ،

وعلیه فإن التطور المستمر للتشریع الجبائي في الجزائر لا سیما في قوانین المالیة تؤدي        

حتما إلى تعرضه للتعدیل المستمر والدائم ، كون قواعده تحكمه أحكاما خاصة وغیر مستقرة بسبب 

ة الإحاطة التغیرات التي ترد في قوانین المالیة في كل سنة ، وهذا یؤدي لا محالة إلى صعوب

بمختلف نصوصه ، علاوة على وتیرة السرعة في تغیر القواعد والإجراءات المرتبطة بتقلبات 

  التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة ، ویظهر هذا جلیا بوضوح من خلال قانون المالیة التكمیلي .

ة لتطبیق والملاحظ أن منازعات التحصیل الضریبي تعتبر من الوسائل القضائیة الوحید        

   مبدأ خضوع إدارة الضرائب للقانون .

وكما منح القانون الحق للمكلف بالاعتراض على المتابعات و الإجراءات التي تتخذها        

طرق ودیة وإجباریة في عملیة الإدارة في التحصیل ، فإن القانون أعطى للإدارة الضریبیة 

  لما أقره القانون .التحصیل الضریبي لصالح الخزینة العمومیة وفقا 

كما نشیر أنه في المرحلة القضائیة الجبائیة للتحصیل یلجأ القاضي الإداري إلى الخبرة بشكل       

مفرط ، وكذلك وجود بعض الشغور في القانون الجبائي من حیث بعض الإجراءات التي تعرقل 
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جراءات الجبائیة وقانون القاضي الإداري لكونه یعمل في ضوء تشریعین مختلفین ، وهما قانون الإ

  الإجراءات المدنیة والإداریة ، وكذلك عدم وجود قضاة أكفاء في الجانب الضریبي .

   وأهم نقاط الشغور في التحصیل الضریبي نجد :       

ففي حالة الغلق المؤقت للمحل التجاري في القضایا الاستعجالیة فإن الطعن لا یوقف تنفیذ       

  ما الجدوى من إجازة الطعن عن طریق الاستعجال في هذه الحالة .القرار الإداري ، ف

         أما في حالة مراجعة التحقیق فأسندت إلى أحد أعوان إدارة الضرائب ، وهذا غیر منطقي      

  مراجعة التحقیق إلى جهة محایدة .لأن الإدارة أحد أطراف النزاع فكان من الممكن أن یسند 

تأسیس بعض القرارات القضائیة على نصوص قانون الضرائب المباشرة والرسوم وكذلك حالة       

  المماثلة بالرغم من صدور قانون الإجراءات الجبائیة .

دها دوأخیرا حالة قصر آجال رفع الدعوى الضریبیة في مادة التحصیل الضریبي ، والتي ح      

دارة ، أو من تاریخ انقضاء الأجل المحدد الإ المشرع المالي بشهر واحد یسري ابتداء من تبلیغ قرار

  للفصل في اعتراض المكلف بالضریبة .

  ولذا نقترح ما یلي :        

ورسكلة أعوان وموظفي إدارة الضرائب حتى یعطي الثقة والطمأنینة  وضع برامج تكوینیة -

 للمكلف .

ات المدنیة قانون الإجراءإنشاء قضاء ضریبي مرن ، وهذا راجع إلى كثرة الإحالة إلى  -

 . والإداریة

خلق أحكام خاصة ضمن قانون الإجراءات الجبائیة تعني بالأمور الاستعجالیة في مادة  -

 التحصیل الضریبي .

         وجوب وضع المشرع الضریبي نصوص قانونیة تتعلق بالتعویض عن الأضرار -

 التي لحقت المكلف بالضریبة جراء تعسف أو خطأ صادر عن الإدارة .
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وممثلیها لإقامة التوازن إعادة النظر في النصوص المنظمة للجان الطعن من حیث هیكلتها  -

 بین طرفي الضریبة ، وهذا یجنب المكلف اللجوء إلى القضاء .

الاهتمام بتحسین العلاقة بین الإدارة الجبائیة والمكلف بالضریبة بواسطة الإعلام والندوات  -

 لف .والملتقیات لتقریب الإدارة من المك

نـقترح على المشرع المالي إدخال إجراء الإشعار الأخیر بالدفع قبل المتابعة من طرف  -

 الإدارة للمكلف بالضریبة في التحصیل الجبري .

تعدیل الإجراءات التي تخص مسألة سكوت الإدارة عن التظلم الذي یعتبر بمثابة قبول  -

 التظلم .

      ة التحصیل وإجراءاته.  إدخال التقنیات الالكترونیة الحدیثة في عملی -
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  : الملخص

وإلى غایة تاریخنا هذا ،  1987تسعى السلطات العمومیة في الجزائر ، منذ أن انهارت أسعار النفط سنة      

إلى المبادرة بكل ما من شأنه تشریعا وتنظیما وقرارا إداریا للمساعدة في تثبیت استراتیجیة وطنیة في مجال 

لتكون بدیلا عن الجبایة النفطیة وفي خدمة  الضریبة وتفعیل المنظومة القانونیة الخاصة بالتحصیل الضریبي

  التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الشاملة .

وهي سیاسة تتبنى إرساء تحصیل ضریبي فعال ومتوازن وعادل یقوم على مجموعة تدابیر عامة وخاصة      

ة الضریبیة " الإدارة لكل ضریبة كرس نصوصها المشرع الجزائري بغرض تمكین الأطراف المعنیة بالمنازع

والمكلف " من إیجاد حلول مرضیة للمنازعة وفق ضوابط وإجراءات میسرة تعطي الأولویة للاتفاق الودي بین 

أطراف المنازعة الضریبیة ، باعتبارها الأقل تكلفة من ناحتي الوقت والمال ، كما أن للتسویة الضریبیة مرحلة 

  ة بالمنازعة الضریبیة الاتفاق أو الحل الودي .ثانیة ، في  حالة إخفاق الأطراف المعنی

كمة الإداریة إلى مجلس الدولة ، وهي مرحلة قضائیة إداریة تخضع لمبدأ التقاضي على درجتین ، من المح   

  باعتبار أن التقاضي على درجتین یعد من دعائم القضاء الكامل .

Résume : 

  La nécessite d’assoir une stratégie de l’imposition au service du développement économique, 
social et culture est de rigueur pour les autorités publiques en Algérie et ce, depuis la chute du prix 
du pétrole en 1987 jusqu’au nos gours dans le but de mettre en vigueur une politique de 
recouvrement efficace de l’imposition dans un Etat qui cherche une alternative à la fiscalité et rente 
pétrolière .  

    Une stratégie qui a pour base une politique de recouvrement fiable , équilibré et juste De ce 
fait, le législateur Algérien a doté le système de recouvrement des impôts de dispositions générales 
et particulières à chaque impôt pour plus de de flexibilité, d’harmonie et d’ouverture dans un cadre 
de concurrence des activité commerciales légales .   

    Et c’est ainsi que le contentieux lié au recouvrement en matière d’impôt en droit Algérien 
s’est caractérisé comme suite . 

   Tout contentieux de l’impôt en Algérie est réglé ou trouve solution , en premier lieux et 
étape, par un règlement à l’amiables entre l’administration des impôts el le contribuable . 

En deuxième lieux et étape, c’est l’étape ou le tribunal administratif est saisi par la partie 
plaignante pour faire justice avec tout ce qui suit comme droit d’appel au niveau du conseil d’état.             


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11



